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دار   ت ا ز  و  ا
داري (  ً أا ا   )ذ

  

  الوهاب الزنكولي إیناس عبد. د
  جامعة طرابلس –كلیة القانون 

  :المقدمة
القرارات الإداریة یعتبر التظلم الإداري إحدى الوسائل الهامة في إعادة النظر في 

وتفعیل ، وفحص مشروعیتها وملاءمتها من الجهة الإداریة بعیداً عن ساحة القضاء
كونه وسیلة سریعة ) المواطن والموظف العام(هذا النظام یحقق نتائج إیجابیة للمتظلم 

فطول المدة في ، لحل المنازعات مقارنة بالقضاء الذي قد یأخذ وقت طویل لحلها
د إلى سنوات وهو من شأنه ما یعكس سلبیاً على الحالة النفسیة المحاكم قد تمت

أیضاَ . حیث یوثر سلباً على مركزه الوظیفي، للمتظلم خاصة إذا كان موظف عام
لذا ،  التظلم له جانب إیجابي كونه وسیلة في تفعیل الدور الإداري في حل المنازعات

هذا لن یتأتى إلا باستخراج وتطبیق و ، یبدو من الأهمیة خلق الثقة بین المتظلم والإدارة
مجموعة من الإجراءات للتظلم الإداري التي من شأنها تجعل المتظلم على ثقة أن 

  .الإدارة ستعید له حقه وتنصفه بدلاً من اللجوء إلى رفع الدعاوي أمام المحاكم
في هذا البحث یناقش الباحث مدى الإجراءات التي نص علیها المشرع اللیبي 

هل هي إجراءات كافیة بحیث ، أثناء تقدیمه للتظلم الإداري وبعد تقدیمه لهللمتظلم 
وذلك من خلال دراسة مفهوم ، یطمئن المتظلم أنه على الطریق الصحیح للتظلم؟

  .التظلم وأنواعه و أثاره
تكمن مشكلة البحث في أن مفهوم التظلم الإداري وأثاره في القانون اللیبي لازالت 

ونظراً لأهمیة هذا الموضوع ، حكام التظلم في التشریع المقارنقاصرة عن مواكبة أ
جاء اختیار البحث محل الدراسة ، ومزایاه من الحیاة العملیة للمتظلم والجهة الاداریة
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وذلك للوقوف على موقف المشرع اللیبي من التظلم الإداري ، في القانون اللیبي
وقد تم ، القضاء الإداريم بشأن 1971لسنة  88بحسب ما جاء في القانون رقم 

وذلك لتغطیة القصور ، الاستعانة في هذه الدراسة بالقانون المصري والقانون الكویتي
إلا أنه یجب أن یلاحظ ، في القانون اللیبي معتمدین على المنهج الوصفي والتحلیلي

مكانیة نقل ما یناسب إى الاستفادة من هذه القوانین في أن المقارنة تعتمد على مد
وقد أختار الباحث القانون المصري والقانون ، ا من أحكام  إلى القانون اللیبيمنه

وعلیه فأن المقارنة مع ، الكویتي لما یمثله من أحكام متطورة في التظلم الإداري
القانونین الكویتي والمصري سترتبط بمدى حاجة الدراسة إلى تغطیة القصور في 

  . القانون اللیبي
المتظلم إلى الطریق السلیم للتظلم بالكشف عن  یهدف البحث إلى توجیه

وذلك من خلال إیراد التعریف ، الإجراءات الذي نص علیها القانون للتظلم الإداري
حیث إن البعض ، القانوني للتظلم وشروطه مثل تقدیم التظلم في المیعاد القانوني

، اً على حقوقهمیضیع حقوقهم لعدم علمهم بالمواعید التي یتعین علیهم مراعاتها حفاظ
كذلك معرفة فیما إذا كانت هذه الإجراءات كافیة  لحمایة  الشخص المتظلم من 

  .الجهة الاداریة فیما لو أساءت أو أهملت  دراسة التظلم
  :تأسیسیاً على ذلك اعتمدت الدراسة على الخطة البحثیة التالیة

  .مفهوم التظلم الإداري وأنواعه: الأول المبحث
  .شروط التظلم الإداري وأثاره: الثاني المبحث
  الأول المبحث

  :وأنواعه مفهوم التظلم الإداري
یتمیز التظلم الإداري عن القضاء الإداري بأسلوب متمیز في إعادة النظر في 

في ) كالالتماس والشكوى(كما أنه یختلف عن الوسائل الاخرى ، القرار الإداري
و لمعرفة ذلك ینبغي تسلیط الضوء على مفهوم ، الاعتراض على المخالفات الإداریة

الذي سیتم طرحه في ، الالتماسالتظلم الإداري وتمییزه عن الشكوى والطلب و 
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) الثاني المطلب(ثم دراسة أنواع التظلم الإداري في  المبحثمن هذا ) الأول المطلب(
هل هو التظلم الاختیاري أم ، للوصول إلى النوع الذي أخذ به القانون اللیبي

  .الإجباري؟
  :هةمفهوم التظلم الإداري وتمییزه عن غیره من التصرفات المشاب-الأول المطلب

وقد ، الالتباس على صاحب الشأن والالتماستثیر بعض التصرفات كالشكوى 
، الذي قد یؤدي به إلى فقدان حقوقه الالتباسلذا منعاً لهذا ، یعتقد أنها مصطلح واحد

فأنه یجب التفرقة بین هذه المصطلحات والتظلم الإداري من خلال تعریف التظلم 
وكذلك ، )الفرع الثاني(ثم بیان الفرق بینه وبین الشكوى في ) الفرع الأول(الاداري في 
  :وذلك وفقاً لما یلي، )الفرع الثالث(والطلب في  الالتماستمییزه عن 

  :مفهوم التظلم الإداري -ولع الأ الفر 
، شكا ظلمه، تظلم منه" وجاء في لسان العرب ، یعرف التظلم لغة بأنه الشكوى

أما في التشریع فقد ذكر المشرع اللیبي الأحكام ، )1("والمتظلم الذي یشكو رجلاً ظلمه
م بشأن 1971لسنة  88القانون رقم من ) 8(تظلم الإداري في المادة الخاصة بال

  .تاركاً مهمة التعریف للفقه، إلا أنه لو یورد تعریفاً للتظلم الإداري، )2(القضاء الإداري
سبیل من السبل الإداریة یلجأ (حیث عرف بعض الفقه التظلم الإداري بأنه 

عوضاً عن التظلم القضائي ، الموظف المتظلم اختیاریاً طعناً في القرار المتظلم منه
قرارها بما یجنبها الإلغاء القضائي إذا تبین لها ما یعیب  لعل الإدارة تعید النظر في

طلب یتقدم به صاحب الشأن (وقد ذهب البعض الأخر من الفقه إلى أنه . )3()القرار
الى الجهة الإداریة التي أصدرته أو إلى الجهة الرئاسیة یلتمس فیه إعادة النظر في 

بینما عرفه . )4()عدیله أو سحبهقرارها الذي یدعي بعدم مشروعیته سواء بإلغائه أو ت
شكوى الموظف والمتضرر من القرار الإداري إلى الجهة الإداریة (البعض الأخر بأنه 

  . )5()التي أصدرته أو الجهة الرئاسیة لها طالباً منها تصحیح القرار بتعدیله أو الغاءه
م یتضح مما سبق أن الفقه قد أجمع على أن الجهة المختصة والتي یجب أن یقد

إلیها التظلم الإداري هي الجهة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري أو الجهة 
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كما أتفق الفقه على أن التظلم یجب أن یكون ضد قرار إداري صادر ، الرئاسیة لها
ول وهذا ما یقود التساؤل ح، عن هذه الجهة إلا أنه اختلف حول طبیعة التظلم الإداري

لتماس أم أنه طلب؟ إن الاجابة على هذا التساؤل أطبیعة التظلم هل أنه شكوى أو 
تحتاج إلى تعریف الشكوى والالتماس لمعرفة فیما إذا كان هناك اختلاف بینهما وبین 

وهو ما سیتم تناوله في الفرع الثاني (، التظلم أم أن هذه المصطلحات تتشابه معه
  ). والثالث من هذا المطلب

ومفهوم التظلم الإداري حسب وجهة نظر الباحث فأنه یعد وسیلة لحل المنازعات 
یتقدم بموجبها  ذوي المصلحة أو المتضرر اعتراض ضد القرار الإداري ،  الإداریة

خطأ الصادر من الرئیس الإداري مصدر القرار أو إلى رئیسه طالباً فیه تصحیح ال
لغائه بعیداً عن ساحة القضاء   .القانوني وإ

  :تمییز التظلم الإداري عن الشكوى - ثانيالفرع ال
المصلحة اعتراض ضد القرار الإداري الصادر من  صاحبالتظلم هو تقدیم 

التظلم (أو إلى رئیس مصدر القرار ) التظلم الولائي(الرئیس الإداري مصدر القرار 
یختلف عن الشكوى التي هي عبارة عن طلب یقدمه الشخص وهو بهذا ، )6()الرئاسي

فموضوعات ، المتضرر من القرار أو غیر المتضرر منه إلى السلطات المختصة
الشكوى قد تمس المراكز القانونیة مباشرة وقد لا تمسها مباشرة وهي لا تتطلب شكل 

مبادئ العدالة  فقد یستند الشاكي في شكواه إلى قانون وقد یستند إلى، معین لتقدیمها
أما التظلم الإداري موضوع ینصب دائماً على عمل قانوني أي  . )7(والمساواة فقط

كما أنه یجب .  ویجب أن یتم في صیغة معینة، یخاصم قرار إداري  لعدم مشروعیته
، أن تكون صیغة التظلم الإداري واضحة وقاطعة الدلالة على إلغاء القرار أو سحبه

أن في تظلمه على رأیه حول القرار الإداري الصادر ضده أو فاذا أقتصر صاحب الش
بیان مدى نتائجه السلبیة علیه دون طلب الإلغاء أو التعدیل في القرار فإن ذلك لا 
یعتبر تظلماً إداریاً بقدر ما قد یكون رأي أو بیان للأثار السلبیة الناتجة عن القرار 

عن وجود مخالفات للقوانین أو  كما لا یعتبر تظلم إداري الإبلاغ، الصادر ضده
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ذلك أن البلاغ عادة یكون ضد إجراء أو تصرف ارتكبته ، جاوزات في العمل الإداري
الإدارة وقد یكون هذا البلاغ مبني على مجرد معلومات لا ترقى إلى مستوى القرار 

لا ضد قرار إداري نهائي أحدث ضرر إبینما التظلم الإداري لا یكون ، الإداري
  .مس المركز القانوني للشخص المتضرر المتظلم شخصي أو

  والطلب الالتماستمییز التظلم الإداري عن : ثالثالفرع ال
والطلب تصرفات تصدر عن صاحب الشأن للجهة الإداریة وقد یعتقد  الالتماس

حیث یفترض في ، البعض أنها تتشابه مع التظلم  الإداري إلا أنها تختلف عن التظلم
التظلم وجود خلاف أو نزاع بین الإدارة وصاحب الشأن في حین تُستبعد فكرة الخلاف 

لقبوله وجود قرار معیب أضر  ، كما أن التظلم یفترض)8(أو النزاع في الالتماس
مكن أن یوجه بینما الالتماس ی، بمركز قانوني معین كقرار حرمان الموظف من الترقیة

لتماس الموظف الإدارة تأجیل تنفیذ قرار نقله مراعاة لظرف أإلى قرار مشروع مثل 
كما أن التظلم الإداري یجب أن یتضمن بشكل صریح .  )9(معینة  كظروفه الصحیة

النظر في القرار الغیر مشروع بتعدیله أو إلغاءه في حین لا تتوافر مثل هذه إعادة 
بالإضافة إلى أن التظلم یجب أن یقدم وفقاً للإجراءات التي ، الصیغة في الالتماس

حددها القانون لكي ینتج أثره في قطع میعاد دعوى الإلغاء بینما الالتماس یقدم بناء 
  .)10(ذا الأثر في قطع میعاد دعوى الإلغاءعلى اعتبارات إنسانیة ولیس له ه

أما الطلب عبارة عن تعبیر صاحب الشأن بما یفید رغبته بتحقیق أمر یتعلق 
مثل طلب الاجازة التي یتقدم بها ، )11(وهو لا یستلزم سبق صدور قرار، بمصلحته

الموظف عبارة عن رغبة ذاتیة من الموظف للإدارة یطلب تحقیقها وهي الموافقة على 
أما التظلم یفترض وجود قرار إداري سابق یهدد مركز قانوني معین أي . ب الاجازةطل

بینما الطلب لیس ،  أن التظلم  یفترض وجود نزاع بین الإدارة وصاحب المصلحة
وعلیه لكي یبتعد التظلم عن الطلب یجب أن تكون ، )12(بضرورة وجود هذا النزاع

ر صاحب الشأن عن التعبیر رغبته فقط فإذا أقتص، الصیاغة دقیقة  للتفریق بینهما
فأن ذلك لا ، تحقیق الإدارة لطلباته دون أن یخاصم مشروعیة القرار وطلب إلغاءه
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مثل طلب الموظف الصادر ضده قرار بالاستقالة الاعتباریة العودة إلى ، یعتبر تظلم
سابق عمله فقط دون أن یخاصم هذا القرار فأن ذلك لا یعدو إلا أن یكون مجرد 

أما إذا خاصم صاحب الشأن القرار ، لب یلتمس فیه الموظف العودة إلى العملط
فأن هذا یعتبر تظلما إداریاً خاضع لإجراءات ، وطلب إلغاءه والعودة إلى سابق عمله

  .التظلم ومواعیده المحددة قانوناً 
وقد ، مما سبق یتبن أن التظلم الإداري إجراء یختلف عن غیره من الإجراءات

نصاف المتظلم صمة الإدارة ولمخا خصص إلا أنه ، للمطالبة باسترجاع الحقوق وإ
لكي یقبل وینتج أثره في قطع میعاد دعوى الإلغاء یجب مراعاة  الشروط الذي 

  ). الثاني من هذا البحث المبحثوهذا ما سیتم دراسته في (وضعها المشرع 
  :أنواع التظلم الإداري - الثاني المطلب

الإداري إلى نوعین إحداهما معتمد على الجهة الذي یقدم إلیها ینقسم التظلم 
التظلم ( يوتظلم آخر معتمد على الإلزام القانون، )تظلم ولائي أو رئاسي(التظلم 

وقد فضل الباحث دراسة النوع الثاني فقط في هذا ، )الاختیاري والتظلم الإجباري
القانوني (ل على القارئ ودراسة النوع الأول ضمن شروط التظلم للتسهی، المطلب

  .في متابعة صحة إجراءات تقدیم التظلم) والغیر القانوني
الأصل أن التظلم اختیاري إلا أنه إذا ألزم المشرع تقدیمه قبل رفع الدعوى 

بالتظلم (القضائیة فأنه ینبغي إجراءه لقبول الدعوى أمام القضاء وهذا ما یسمى 
وكذلك بالتظلم الإجباري في ، ظلم الاختیاريوقد أخد المشرع اللیبي بالت، )الوجوبي

ولبیان أهمیة التظلم الاختیاري فأنه یجب التعرف علیه وعلى ، بعض المنازعات
وهل كان المشرع اللیبي موفقاً في اختیاره التظلم الاختیاري كأصل ، التظلم والإجباري

  .عام والتظلم الإجباري في بعض المنازعات؟
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  :التظلم الإجباري -ولً الفرع الأ 
التظلم الإجباري هو إجبار صاحب المصلحة تقدیم التظلم إلى الجهة الإداریة 

طالباً فیها إزالة عدم المشروعیة عن القرار إما ، مصدرة القرار أو الجهة الرئاسیة لها
، )13(أو تعدیله قبل اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء القرار غیر المشروع بإلغائه

ا قام صاحب المصلحة رفع دعواه مباشرة إلى القضاء دون إتباع هذا وعلیه إذ
وقد أخذ المشرع المصري بالتظلم الإجباري ، )14(تكون دعواه غیر مقبولة، الإجراء

فیما یتعلق بالمنازعات الوظیفیة المتعلقة بالموظف العام كقرارات التعیین والترقیة 
  .)15(ومنح العلاوات والإحالة إلى المعاش

المشرع اللیبي بالتظلم الوجوبي في بعض المنازعات الإداریة مثل المنازعات أخذ 
صلاحیة الفصل في التظلمات التي  الابتدائیةحیث منح القانون اللجنة ، یبیةالضر 

وتكون القرارات  ، )16(یقدمها ذوي الشأن من إقرارات الربط الضریبي والجزاءات
وقد جعل المشرع القرار ، )17(الاستئنافیةم اللجنة الصادرة عنها قابلة للطعن أما

لسنة  7من القانون رقم ) 24(وهذا ما نصت علیه المادة ، الصادر عنها  قرار نهائي
، "ویكون قرار اللجنة الاستئنافیة نهائیاً "... على أن ، م بشأن ضرائب الدخل2010

اللجنة ویفهم من هذا النص أن القرار لا یكون نهائي إلا بعد التظلم منه أمام 
وهذا معناه أن الدعوى أمام القضاء لن تكون مقبولة إلا بعد ، الاستئنافیة المختصة

ذلك أن ما جرى علیه القضاء الإداري أن الطعون لا تقبل إلا ضد ، التظلم الإداري
م بشأن 2010لسنة  7وحیث أن المشرع في القانون رقم ، )18(القرارات النهائیة

ئیة في القرار الإداري وذلك بصدوره من اللجنة ضرائب الدخل أشترط صفة النها
فأنه بذلك یكون المشرع قد جعل من التظلم شرط  وجوبي لقبول الدعوى ، الاستئنافیة
  . القضائیة

حیث ، )19(أیضاً أخذ المشرع بالتظلم الوجوبي فیما یتعلق بالمنازعات الضمانیة
ات اختصاص قضائي تنشأ لجان إداریة ذ"من القانون على أن ) 41(نصت المادة 

تفصل بقرارات إداریة واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بین المضمونین وجهات 
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ذلك أن ، یفهم من ذلك أن المشرع  قد جعل التظلم شرط لقبول دعوى الإلغاء، "العمل
ما جرى علیه القضاء أن الطعون لا تقبل إلا ضد القرارات النهائیة والقابلة للتنفیذ 

ق من أنه 13/2وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم ، بیهاتجاه مخاط
فالقرار الإداري الذي یقبل الطعن ، إن معیار نهائیة القرار الإداري هو قابلیته للتنفیذ"

علیه بالإلغاء هو الذي یؤثر في المركز القانوني للمدعي فیجعل له مصلحة شخصیة 
  . )20("مباشرة للطعن علیه

حیث بعد أن نص ، أخذ المشرع بالتظلم الوجوبي في المنازعات العقاریةكذلك 
على الإجراءات الواجب إتباعها لتقدیم التظلم أمام اللجنة المختصة بنظر الطعون 

أجاز الطعن على القرارات الصادرة عنها أمام المحكمة الابتدائیة التي ، )21(العقاریة
ویفهم من ذلك أن التظلم أمام هذه اللجنة ، )22(یقع في دائرة اختصاصها مقر الإدارة

ذلك أنه لو كانت نیة المشرع الأخذ بالتظلم الاختیاري ، شرط لقبول دعوى الإلغاء
علیه فأنه یترتب ، لمنح الخیار لصاحب المصلحة بین التظلم وبین الطعن القضائي

حكمة وهذا ما ذهبت إلیه الم، على رفع دعوى دون التظلم المسبق عدم قبول الدعوى
لا یجوز الطعن على قرارات لجنة تخصیص "ق من أنه 47/22العلیا في الطعن رقم 

العقارات مباشرة أمام القضاء الإداري و إنما یجب أن تسبقه مرحلة التظلم منه أمام 
ن قرارات هذه اللجنة هي القابلة للطعن فیها بالإلغاء أمام .... لجنة الطعون العقاریة وإ

  . )23(."القضاء الإداري
مما سبق یتبین أن المشرع قد أوجب تقدیم التظلم الوجوبي في حالات محددة 

وقد جعل التظلم شرطاً لقبول ، قانوناً أمام جهة الإدارة بصورة مسبقة على رفع الدعوى
دعوى الإلغاء لبعض المنازعات الإداریة مثل المنازعات الضمانیة والمنازعات 

دید الإجراءات اللازم إتباعها حتالمشرع على  وحرص، العقاریة والمنازعات الضریبیة
، ویمكن القول أن التظلم الإجباري في المنازعات العقاریة  تجاه مقبول، لتقدیم التظلم

ذلك أن المشرع راعى طبیعة المنازعات كونها أقرب للمنازعات المدنیة منها إلى 
الدعوى بالنسبة كما أنه یبدو تجاه جید للمشرع بفرض التظلم قبل رفع ، الإداریة
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ذلك أن الإجراءات التي اتبعها المشرع في تقدیم التظلم بجعل ، للمنازعات الضریبیة
تعطي نوع من الطمأنینة ) وأخرى استئنافیة، لجنة ابتدائیة(التظلم یكون على درجتین 

له فرصة ، لعلم المتظلم مسبقاً أنه إذا رفض تظلمه أو لم یستجیب لطلباته، للمتظلم
التي تتشكل من  عناصر قضائیة و إداریة ، ،لم أمام اللجنة الاستئنافیةأخرى للتظ

ذلك أن صدور ، وهو ما یبث الطمأنینة في نفسه، )24(لیس لها علاقة بموضوع النزاع
وبالتالي قد ینصف المتظلم ویجد ، القرار من هیئة محایدة یجعل قرارتها أقرب للنزاهة

ئیة وضیاع الوقت والجهد والمال في نفسه في غنى عن السیر في الخصومة القضا
، أما التظلم الوجوبي في المنازعات الضمانیة یبدو تجاه غیر سلیم. مباشرة الدعوى

لأن طبیعة المنازعات تتعلق بمعاش موظف محال إلى المعاش أو مصاب بإصابة 
عمل أو عجز كلي أو جزئي أو ورثة ممن هم بحاجة للمعاش لمواجهة تكالیف 

الي كان الأفضل أن یمنح المشرع الاختیار لصاحب المصلحة في وبالت، الحیاة
ذلك أن التظلم یحتاج إلى ، المعاش الضماني بین التظلم وبین اللجوء إلى القضاء

جهد ووقت وصاحب المعاش قد لا یكون قادر على تتبع التظلم والمراجعة الدائمة 
د یجعل الإدارة تسئ  وهو ما ق، والمستمرة مع الإدارة بسبب السن أو بسبب العجز

  .استعمال سلطاتها في النظر في التظلم
  :التظلم الاختیاري - ثانيالفرع ال

التظلم الاختیاري هو إعطاء صاحب المصلحة حریة الاختیار بین تقدیم التظلم 
طالباً فیها إزالة عدم ، إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسیة لها

أو تعدیله وبین حقه في اللجوء مباشرة إلى القضاء  بإلغائهالمشروعیة عن القرار إما 
أو بین حریة الجمع في أن واحد بین التظلم ، )25(روعالإداري لإلغاء القرار غیر المش

  .)26(أمام الجهة الإداریة وبین إقامة الدعوى أمام القضاء
أخذ المشرع اللیبي بالتظلم الاختیاري فیما یتعلق بمنازعات الموظفین العمومین 

حیث ، بنص خاص ثنىوكذلك المنازعات التي یقدمها الأفراد أو الهیئات إلا ما است
، م بشأن القضاء الإداري1971لسنة  88من القانون رقم ) 2(بعد أن حددت المادة 
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أشترط لقبول الدعوى أن یكون ، المسائل التي یختص القضاء الإداري بالفصل فیها
مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عیب في الشكل أو مخالفة القوانین واللوائح 

فقد ، من القانون) 8(أما المادة ، إساءة استعمال السلطةأو الخطأ في تطبیقها أو 
یوماً من تاریخ إعلان القرار الإداري أو نشره لرفع دعوي الإلغاء  60حددت مدة 

والمستفاد من ذلك أن المشرع لم یجعل ، وجعلت التظلم الإداري قاطعاً لمیعاد الدعوى
لأنه لو أراد أن یجعل ، لالغاءالتظلم الإداري من القرار الإداري شرطاً لقبول دعوى ا

التظلم إجباریاً لوضعه الشرط الثاني لقبول الدعوى بعد نصه على أوجه الطعن على 
  . القرار الإداري

أیدت اللائحة  فقد، م بشأن علاقات العمل2010لسنة  12القانون رقم أما 
ن من المادة حیث یتبی، بالأخذ  بالتظلم الاختیاريالسابق  تجاه المشرع ، لهالتنفیذیة 

من اللائحة  أنها حددت الجهة المختصة بنظر التظلم إلا أنها لم تلزم الموظف ) 53(
الأمر الذي یفهم معه أن اللائحة قد اعتمدت ، بتقدیم تظلم قبل رفعه للدعوى القضائیة

التظلم الاختیاري وفضلته على التظلم الإجباري فیما یتعلق بالمنازعات الوظیفة 
  . )27(ظف العامالمتعلقة بالمو 

ذ بالتظلم الاختیاري فیما یتعلق بمنازعات مما سبق یلاحظ أن المشرع قد أخ
أنه لم یحدد الموظفین العمومین وكذلك المنازعات التي یقدمها الأفراد أو الهیئات إلا

كذلك لم یفرض على الجهة الإداریة ، إجراءات معینة یتم بموجبها تقدیم التظلم الإداري
هذا یقودنا إلى تساؤل مفاده ماهي البیانات ، تتبعها بعد تقدیم التظلم إجراءات معینة

الأساسیة التي یجب أن یتضمنها طلب التظلم الإداري؟ وما هي الإجراءات التي 
  .  یجب على الجهة الإداریة إتباعها بعد استلامها التظلم الإداري؟

، یمكن الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الاستعانة بالقانون المصري والكویتي
حیث أنه رغم أن القانون المصري قد أخذ بالتظلم الإجباري إلا أنه یمكن الاستعانة به 

لأن الهدف واحد وهو حمایة ، للاستفادة منه في الإجراءات التي وضعها لتقدیم التظلم
وقد حدد القانون المصري البیانات ، م التظلم لضمان قبولهالمتظلم وتعریفه كیفیة تقدی
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حیث أشترط أن  ،)28(الأساسیة للتظلم الإداري قبل وأثناء تقدیمه للجهة الإداریة
یتضمن أسم المتظلم ووظیفته وعنوانه وتاریخ صدور القرار المتظلم منه وتاریخ نشره 

والأسباب الذي بني علیها ، منهكذلك موضوع القرار المتظلم ، وتاریخ إعلانه للمتظلم
  .)29(التظلم مع إرفاق المستندات الذي یراد المتظلم تقدیمها

أما المشرع الكویتي فقد نص على كیفیة التعامل مع التظلم الإداري بعد تقدیمه 
حیث أوجب على الجهة الإداریة بعد تقدیم التظلم إلیها أن تقوم بتسجیله ، واستلامه

مع تسلیم الموظف إیصال ، سل یبین فیه تاریخ تقدیمهفي سجل خاص وبرقم متسل
یبین فیه رقم التظلم وتاریخ تقدیمه أو یرسل إلیه خطاب یفید علم الوصول التظلم إلى 

وذلك حتى یتسنى للمتظلم رفع دعوى الإلغاء في المیعاد المحدد ، )30(الجهة الإداریة
الذي یجب توافرها في التظلم إن الطرح السابق للبیانات . قانوناً في حالة رفض تظلمه

الإداري قبل تقدیمه یقود إلى تساؤلاً مفاده هل یترتب البطلان على اغفال البیانات في 
  طلب التظلم الإداري؟

للإجابة عن هذا التساؤل فإنه ینبغي معرفة الهدف من ذكر البیانات في التظلم 
موضوع ، التظلم تاریخ، أسم المتظلم وعنوانه(حیث أن الهدف من ذكر ، الإداري

بحیث یقدم على نحو ، هو أن یكون التظلم واضحاً في مدلوله وطلباته) التظلم وأسبابه
تتمكن الجهة الإداریة معه فحصه وتعدیله أو سحبه أو إلغاءه وذلك حسب الطلب 

وعلیه إذا كانت البیانات غیر كافیه للتعریف بالتظلم والمتظلم كعدم ، المقدم في التظلم
التظلم والقرار المتظلم منه وطلبات المتظلم والمتمثلة صراحة في إلغاء ذكر أسباب 

لأنه یجعل التظلم في ، ن التظلم یقع باطلاً إف، له وتاریخ التظلمالقرار الإداري أو تعدی
  .)31(حكم المجهول ولا علاقة له بالتظلم الذي یقصده القانون

لم والهدف منه وهویة أما اذا كانت البیانات لیس لها علاقة بالتعریف بالتظ
المتظلم كعدم وجود رسم الدمغة على طلب التظلم أو عدم ذكر وظیفة المتظلم فإن 

وهذا ما ، إغفالها لا یترتب علیه البطلان لوجود أسمه الذي یكفي لتحدید شخصیته
ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا المصریة في القضیة التي تخلص وقائعها أن 
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جیل العقاري أقام دعوى أمام المحكمة الإداریة على قرار فصله موظف بمصلحة التس
، من العمل الصادر عن وكیل وزارة الاقتصاد نتیجة تغیبه عن العمل بدون عذر
. وكذلك نتیجة لصدور حكم جنائي ضده لارتكابه جریمة إعطاء صك بدون رصید

لطاعن قد سبق دفعت هیئة مفوضي الدولة بعدم قبول الطعن لعدم وجود ما یفید أن ا
والمحكمة الإداریة بعد أن نظرت . وأن تقدم بتظلم  إلى الجهة الإداریة المختصة

استناداً على الصورة التي ، الوقائع ذهبت إلى عدم صحة دفع هیئة مفوضي الدولة
قدمها الطاعن للمحكمة والتي توضح أنه سبق وأن أرسل تظلمه عن طریق البرید إلى 

وهذا یفید أنه یوجد ، قد أشرت علیه بالحفظ لعدم وجود الدمغة الوزارة إلا أن الوزارة
تظلم ولكنه لیس التظلم الذي أشترطه المشرع لرفع دعوى الإلغاء علیه حكمت برفض 

وحیث أن الطاعن لم یرض بهذا الحكم فتقدم بطعن إلى المحكمة الإداریة . الدعوى
أن التظلم الذي یفتقد " العلیا التي قضت بعدم صحة حكم المحكمة الإداریة قائلة

نما یمتنع فقط على الموظفین الذین تقدم إلیهم، الدمغة لا یعتبر في حكم المعدوم ، وإ
علیه فإن القول بأن التظلم الذي تقدم به ...، النظر فیه حتى تؤدي هذه الدمغة

هو قول غیر صحیح لأن ما ... الموظف لا یعد تظلماً صحیحاً  الذي تطلبه المشرع 
ن الإدارة بإمكانها أن تتفادى هذا النقص ، الموظف یعتبر تظلماً صحیحاً  تقدم به وإ

  .)32("بدعوى المتظلم إلى أداء رسم الدمغة
مما سبق یبدو للباحث أن المشرع اللیبي كان عادلاً في إعطاء الخیار لصاحب 

 حیث، داري مباشرةالإداري أو اللجوء إلى القضاء الإالمصلحة بین التظلم من القرار 
، أنه لم یجعل التظلم الاداري شرطاً لقبول دعوى الإلغاء كما فعل المشرع المصري

حیث أنه لم یرهق المتضرر من القرار بالضغط النفسي ، وهو بهذا یبدو أكثر عدلاً 
جباره على إجراء قد لا ینتج عنه أي نتیجة إیجابیة سوى ضیاع الوقت دون جدوى  وإ

إلا أنه یؤخذ على المشرع اللیبي عدم ، ةبل جعل الخیار لتقدیر صاحب المصلح
حیث أنه لم ، الحرص على مصلحة المتظلم في كیفیة تقدیم تظلمه أو أثبات تقدیمه

ثناء تقدیم التظلم الإداري كبیان ، ینص على الإجراءات الجوهریة الواجب أتباعها اُ
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الطلب  موضوع التظلم وأسبابه والبیانات الخاصة بالمتظلم في صحیفة التظلم وصیغة
كذلك لم ینص على الإجراءات ، كما فعل المشرع المصري، في إلغائه أو تعدیله

الجوهریة الواجب اتباعها بعد تقدیم التظلم الاداري كالحصول على إیصال یفید استلام 
كما أنه یلاحظ أنه لم ینص على . الجهة الإداریة للتظلم كما فعل المشرع الكویتي

عند أغفال الإجراءات الغیر الجوهریة والتي لا تؤثر في الإجراءات الواجب إتباعها 
وذلك كما فعل القضاء الإداري ، مضمون التظلم الإداري كفقدان التظلم الدمغة علیه

  . المصري
إن هذا الاتجاه للمشرع المصري والمشرع الكویتي في تحدید شكل التظلم 

إلى الجهة الإداریة یوجه والإجراءات اللازمة له سواء أثناء تقدیمه أو بعد تقدیمه 
بأن ، الدعوة إلى المشرع اللیبي للأخذ بما سار علیه القانون المصري والكویتي

ذلك أن هذه الإجراءات ، یتضمن نصوصه الشكل الذي یجب أن یقدم فیه التظلم
تشكل ضمانة جوهریة للمتظلم في أثبات التظلم في حالة نكران الجهة الإداریة 

عد المتظلم في احتساب المدة لوجود المستند القاطع في كما أنها تسا، تقدیمه
وبالتالي یستطیع المتظلم تقدیم طعنه في الوقت المحدد قانوناً إذا لم ، احتسابها

كما أن عرض الموضوع بهذه الطریقة المفصلة تسهل ، تستجب الجهة الإداریة لتظلمه
یوماً  60ل مدة علیه كتابة صحیفة الدعوى فیما إذا قرر رفع دعوى للقضاء خلا

كذلك أن تحدید بیان كیفیة معالجة عدم وجود . المحددة لرفع دعوى الإلغاء لاحقاً 
الإجراء الغیر جوهري في طلب التظلم یشكل ضمانه للمتظلم من تعسف الإدارة 
ساءة استعمال سلطاتها بالعبث بالتظلم وعدم النظر فیه وتضیع الفرصة على  وإ

  .وتقدیم التظلم في المیعاد القانوني. المتظلم في استعادة حقوقه
  :شروط التظلم الإداري وأثاره - الثاني المبحث

تتمثل الشروط القانونیة في التظلم الإداري في شرطین هما تقدیم التظلم إلى 
وهذا ما ستتم ، وكذلك تقدیم التظلم في المیعاد القانوني، الجهة الإداریة المختصة
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الثاني فقد خصص لدراسة أثار التظلم  مطلبالأما ، الأول المطلبدراسته في 
  : وذلك وفقا لما یلي، الإداري

  :شروط التظلم الإداري-الأولالمطلب 
حدد المشرع اللیبي الجهة المختصة بقبول التظلم الإداري وهي الجهة الإداریة 

یناقش الباحث مدى  المطلبفي هذا ، مصدرة القرار الإداري أو الجهة الرئاسیة لها
عدالة هذا الاتجاه وفیما لو وفر المشرع إجراءات كافیة بتقدیم التظلم تمنح بموجبه 

وماذا لو قدم التظلم ، الطمأنینة للمتظلم من أن تظلمه سوف ینظر من جهة محایدة
وهل ، إلى جهة إداریة غیر مختصة هل ینتج التظلم أثره في قطع میعاد دعوى الإلغاء

ع النص على العلم الیقیني ضمن نصوصه القانونیة یحقق العدالة في سكوت المشر 
ً ، كل هذه التساؤلات یجیب علیها الباحث، العلم بالقرار الإداري والتظلم منه ا وذلك وفق

  :لما یلي
  :الجهة الإداریة المختصة بنظر التظلم الإداري -ولالفرع الأ 

م  بشأن 1971لسنة  88من القانون رقم ) 8(حدد المشرع اللیبي في المادة 
الجهة المختصة بقبول التظلم الإداري وهي مصدرة القرار ، )33(القضاء الإداري

أو أن یقدم إلى الجهة الرئاسیة لها وهو ما ، )بالتظلم الولائي(وهذا ما یسمى ، الإداري
فقد ، م بشأن علاقات العمل2010لسنة  12لقانون رقم أماا ،)بالتظلم الرئاسي(یسمى 

لجنة شؤون الموظفین بكل قطاع ، لهمن اللائحة التنفیذیة ) 53(منحت المادة 
العناصر ) 54(وقد أوضحت المادة ، صلاحیة الفصل في تظلمات الموظفین العامین

مدیر إدارة الشؤون ، الكاتب العام أو من له صلاحیاته(التي تتشكل منها اللجنة وهي 
ثلاث موظفین لا تقل ، الوظیفة العامةمندوب عن مصلحة ، عضو قانوني، الإداریة

ویتبین من ذلك أن اللائحة قد أوجدت ، )درجتهم عن الحادیة عشر یسمیهم الوزیر
لجنة تنظر منازعات الموظفین إلا أنها لم توفر ضمانة الحیدة التي تفرض أن  تنظر 

، عةأو تشترك مع الجهة الإداریة جهة محایدة تنظر المناز ، المنازعة من جهة محایدة
حیث أن لجنة شؤون الموظفین من داخل الجهة الإداریة الذي یشغلها الموظف وتابعة 



 

 م2020العدد السادس عشر یونیھ         226            لة العلوم القانونیة والشرعیةجم

إذ أنها مشكلة بقرار من الرئیس الإداري بالنسبة للوحدة الإداریة وبقرار من الوزیر ، لها
وهذا  یعني أن المتظلم لازال إما أمام تظلم ولائي أو تظلم رئاسي ، بالنسبة لكل قطاع

لاعتماد تشكیل اللجنة على عناصر إداریة دون القضائیة و لعدم ، حیادیفتقد مبدأ ال
  .خلق جهة محایدة تنظر التظلم بجانب جهة الإدارة

وقد فضل بعض الفقه التظلم الرئاسي على التظلم الولائي بحجة أن الجهة 
الرئاسیة تتوافر فیها الحیدة والنزاهة عند نظر التظلم كونها جهة رقابیة على الجهة 

وهو ما یجعلها تنظر التظلم بعدالة ونزاهة سواء بتعدیله أو ، لإداریة مصدرة القرارا
الولائي (بینما عارض جانب آخر من الفقه التظلم بنوعیه ، )34(إلغاءه أو سحبه

وهو ما قد ، وذلك لاجتماع صفتي الخصم و الحكم في شخص واحد) والرئاسي
  .)35(أصدرته یجعلها نادراً من أن تتراجع عن قرار سبق وأن

، أكثر عدالة لنظر التظلم الأخیریبدو حسب وجهة نظر الباحث أن الاتجاه 
وكذلك لأنه یتفق مع مبدأ الحیاد الذي یقتضي ضرورة ، وذلك للأسباب الذي ذكرها

ذلك أن نظر التظلم ، خلق جهة إداریة محایدة تختص بالفصل في التظلمات الإداریة
ة التي أصدرته یتعارض مع التنظیم القانوني التي الإداري أمام ذات الجهة الإداری

وهذا ینطبق على التظلم الإداري ، یقتضي ألا لا تنظر المنازعة أمام درجة واحدة
حیث لا یجوز أن ینظر التظلم أمام ذات الجهة الاداریة التي أصدرت القرار محل 

التابعة لها برفض لأنها قد تجامل الجهة الإداریة ، المنازعة ولا الجهة الرئاسیة لها
یجعلها في دور الحكم وما ، التظلم أو السكوت علیه وهو ما یضر المتظلم من القرار

وحتى مع فرض القول أن القانون منح الضمانة القضائیة ، ن واحدآوالخصم في 
للطعن أمام القضاء في المدة القانونیة المقررة في حالة رفض الجهة الإداریة التظلم 

فإن في هذه الحالة یكون التظلم قد جاء على خلاف الهدف الذي  ،أو السكوت علیه
شرع من أجله وهو منح الحقوق للمتظلم بأیسر الطرق وأقل وقت وتكالیف القضاء 

  .لاسیما الموظفین الذین یتقاضون راتب شهري قد ترهقهم دفع المصاریف القضائیة
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حیدة في الجهة إن تطبیق قاعدة العدل في منح الحقوق یقتضي توافر مبدأ ال
علیه فأن الدعوة للمشرع اللیبي بإصدار قانون خاص ینظم إجراءات ، المتظلم إلیها

خاصة الموظف العام باعتبار أنه یتقاضى ، التظلم الإداري المقدم من المتضرر
ویمكن للقانون اللیبي ، مرتب وقد تتعسف الجهة الإداریة في نظر التظلم لحرمانه منه

حیث أصدر مرسوماً خاص بالتظلم الإداري ، )36(القانون الكویتي الأخذ بما سار علیه
إذ حددت ، والذي تضمن النص على الإجراءات الخاصة بتقدیم التظلم وطریقة تقدیمه

طریقة ، )37(من المرسوم الكویتي الخاص بإجراء التظلم الإداري) 6) (5) (4(المواد 
داریة الصادر عنها القرار الإداري تقدیم التظلم الإداري وذلك بأن یقدم إلى الجهة الإ

وفي حالة تقدیمه إلى الجهة الرئاسیة لها فأن یجب علیها تحویله إلى الجهة الصادر 
ثم تقوم هذه الجهة المختصة التي أصدرت القرار الإداري بدراسة ، عنها القرار الإداري

مع صورة  من بعد ذلك تحیل هذه المذكرة، التظلم وتحریر مذكرة برأیها حول التظلم
وذلك ، من القرار المتظلم منه وجمیع الأوراق والمستندات إلى مجلس الخدمة المدنیة

بعد ذلك یقوم مجلس الخدمة المدنیة بدراسة . أیام من تاریخ تقدیم التظلم 10خلال 
التظلم وتحریر مذكرة برأیه والذي بدوره یقوم بإحالتها مع جمیع الأوراق والمستندات 

تقوم إدارة الفتوى والتشریع بفحص التظلم ، یوماً  20ى والتشریع خلال إلى إدارة الفتو 
ثم تقوم ، یوماً من تاریخ ورود التظلم إلیها 20وموافاة الجهة الإداریة برأیها خلال 

  . أیام من تاریخ الإحالة 10الجهة الإداریة بإصدار قرار برفض التظلم أو قبوله خلال 
قد أوضح الإجراءات فیما یتعلق  بتقدیم  یلاحظ مما سبق أن المشرع الكویتي

إدارة ، مجلس الخدمة المدنیة(فقد أشرك المشرع الكویتي جهات أخرى ، التظلم الإداري
وهذا یعد تحقیقاً لمبدأ ، مع الجهة الإداریة في بحث التظلم ودراسته)  الفتوى والتشریع

ى توفیر الطمأنینة و حرصاً منه عل، الشفافیة في الإجراءات الإداریة بشأن التظلم
إلا أنه یؤخذ علیه أنه ، للمتظلم بأن من ینظر تظلمه جهة لم تشترك في صنع القرار

حیث لا یوجد نص في ، لم یجعل رأي إدارة الفتوى والتشریع ملزماً لجهة الإدارة
المرسوم الكویتي یلزم الجهة الإداریة بأتباع رأي إدارة الفتوى والتشریع عند صدور 
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ورغم ذلك نأمل من المشرع اللیبي الأخذ بما ، الموضوع المتظلم منه القرار بشأن
بأن تتبع ذات الإجراءات التي أخد بها ، سلكه المشرع الكویتي في كیفیة نظر التظلم

المشرع الكویتي في إنشاء مجلس یسمى مجلس الخدمة المدنیة یختص بنظر 
دارة القانون یحال ، ة القرارالتظلمات الإداریة المحال إلیه من الجهة الإداریة مصدر  وإ

وفقاً للإجراءات المنصوص علیها في ، إلیها قرارات مجلس الخدمة المدنیة مسببة
ولكن بالاختلاف مع المشرع الكویتي بأن یجعل رأي هذه الجهة فیما ، القانون الكویتي

تابعة لأنها جهة مستقلة عن الجهة الإداریة ولیست ، تنتهي إلیه ملزماً للجهة الاداریة
وهو ما یبث الطمأنینة في نفس المتظلم بأنها ستكون عادلة في نظر التظلم ، )38(لها

لأنه القرار صادر عن جهة تمثل مركز رئیسي في إبدا الرأي والفتاوي إلى ، الإداري
  .)39(الجهات الإداریة في لیبیا

ما أن یرسم المشرع طریق خاص بتظلمات الموظفین العامین بحیث یسهل  وإ
اءات و ینص على تشكیل لجنة من أعضاء محایدة  تتكون من رئاسة وزیر الإجر 

العدل وعضویة كل من رئیس إدارة الفتوى والتشریع ووكیل الوزارة للنظر في التظلمات 
وذلك كما فعل ، الإداریة التي یقدمها الموظفون العامون كقرارات النقل والندب والإعارة

حیث منح اللجان الإداریة ذات ، م الإجباريفي بعض التظلمات الإداریة في التظل
ذلك أنه لا ، )40(الاختصاص القضائي نظر التظلم من ذلك مثلاً المنازعات العقاریة

قد یقول البعض بأن سبب التفرقة ، مجال للتفرقة الغربیة في نظر التظلمات الإداریة
م الإجباري وأن بطبیعة التظل، أن المشرع قد جعل التظلم وجوبي في هذه المنازعات

هذا قول ، یحتاج إلى إجراءات أدق لنظره لما فیه من إجبار المتضرر في طرقه أولاً 
ذلك أن هناك مصلحة واحدة یجب مراعاتها سواء في التظلم الاختیاري أو ، مردود

كیف یمكن (وهدف واحد هو ، )مصلحة المتضرر من القرار(الإجباري وهي 
لا لن یكون هناك ، جهة محایدة تنظر التظلم وهذا لن یكون ذلك إلا بخلق، )إنصافه وإ

ویكون البدیل عنه الطریق القضائي الأجدر ، فائدة للتظلم سوى تضییع للوقت والجهد
إن . بالإتباع كونه جهة محایدة وأقرب إلى تطبیق القانون وقواعد العدالة والإنصاف
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ذلك أن البث في  ،تفعیل إجراءات التظلم یؤدي إلى تقلیل عدد القضایا أمام القضاء
، التظلم باتباع الإجراءات المذكورة قد یقنع الموظف بأسباب التظلم في حالة رفضه

  . ویرى أن إقامة الدعوى القضائیة ستكون غیر ذات جدوى إلا تكبد مصاریف
الأثر القانوني المترتب على تقدیم التظلم الإداري إلى جهة إداریة  -ثانيالفرع ال

  :غیر مختصة
تقدیم التظلم إلى الجهة غیر التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسیة  یترتب على

أي إن التظلم لا یوقف میعاد الستین یوماً (عدم انقطاع میعاد رفع دعوى الإلغاء ، لها
بسبب عدم قدرة الجهة غیر ، )41()من تاریخ الإعلان أو نشر أو العلم الیقیني بالقرار

وهذا ما أكدته ، واء بتعدیله أو إلغاءه أو رفضهالمختصة من إعادة النظر في القرار س
ق عندما قضت برفض الدعوى 10/20المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم  

التظلم الذي قدمه الطاعن لا "...واستندت في حكمها أن ، لرفعها بعد المیعاد القانوني
أخرى لیست ینتج أثره في قطع میعاد دعوى الإلغاء لأنه قد تظلم إلى جهات إداریة 

ذلك أن القانون صریح في أن میعاد رفع ... هي الجهة مصدرة القرار أو الرئاسیة لها
الدعوى ینقطع سریانه في حالة التظلم الهیئة الإداریة التي أصدرت القرار أو الهیئات 

  . )42(.."الرئاسیة
أیضاً ما ذهبت إلیه محكمة استئناف الزاویة في القضیة التي تخلص وقائعها أن 

خر یعمل لآعاهد التعلیم ببلدیة الزاویة واموظفین احدهما یعمل كموظف بمدارس وم
تقدما بطعن إلى ، كمفتش بالدرجة العاشرة بمدارس ومعاهد التعلیم ببلدیة الزاویة

محكمة استئناف الزاویة لعدم منحهما الترقیة من الجهة الإداریة رغم استحقاقهما لهما 
استندا الطاعنین في . 1988.7.3ترقیتهم  بتاریخ  اسوة بباقي زملائهم الذین تم

خر بعد فترة إلى آو ، تظلم إلى وزیر التعلیم العاليطعنهما إنهما سبق وأن تقدما ب
مما دعاهما إلى رفع دعوى أمام  ماجهاز الرقابة الإداریة إلا أنهما لم یردا على تظلمه

قبول الطعن شكلاً  والمحكمة بعد أن نظرت الوقائع قضت بعدم، القضاء الإداري
حیث أن قرار الترقیة صدر ، یوم من تاریخ التظلم 60لرفعه بعد المیعاد القانوني وهو 
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أن التظلم "وأضافت المحكمة ، 1989.2.21وتاریخ التظلم منه في  1988.7.3في 
المقدم إلى جهاز الرقابة الإداریة غیر مقبول ولا ینتج أثره في قطع میعاد دعوى 

لیست الجهة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري أو الجهة الرئاسیة  لأنها، الإلغاء
  .)43("لها

إن الطرح السابق یقود إلى تساؤلاً مفاده هل تطبق قاعدة عدم جواز ترتیب الأثر 
أم ، على إطلاقها؟) قطع میعاد تقادم دعوى الإلغاء إلى جهة غیر مختصة(القانوني 

القانوني للتظلم رغم تقدیمه إلى جهة إداریة غیر أنه توجد حالات تفرض ترتیب الأثر 
  مختصة؟

أجاب القضاء الإداري اللیبي على ذلك بقبول التظلم الإداري المقدم إلى جهة 
ن لم یقدم إلیها مباشرة، غیر مختصة وهذا ، وذلك في حالة علم الجهة المختصة به وإ

التظلم الذي "من أن ، ق42/25ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في الطعن  الإداري رقم 
ینتج أثره في قطع میعاد دعوى الإلغاء لیس فقط التظلم الإداري المقدم إلى الجهة 

نما أیضا التظلم الإداري المقدم إلى جهة غیر مختصة وذلك متى ثبت ، المختصة وإ
فالعبرة من تقدیم التظلم إلى الجهة ، أن الجهة المختصة لها علم بتقدیم التظلم

  . )44("مكانیة فحصهالمختصة هو إ
مما سبق یستنتج أن المشرع  قد وضع قاعدة ووضع القضاء الإداري استثناء 

القاعدة هي أن تقدیم التظلم إلى جهة غیر مختصة لا یترتب علیه انقطاع ، علیها
أي أن التظلم لا یوقف میعاد الستین یوماً من تاریخ (میعاد رفع دعوى الإلغاء 
الاستثناء قبول التظلم الإداري كسبب ، )45()الیقیني بالقرارالإعلان أو نشر أو العلم 

لقطع میعاد رفع دعوى الإلغاء إذا قدم إلى جهة غیر مختصة وقد علمت الجهة 
ویحبذ من القضاء ، وهذا یبدو حسب وجهة نظر الباحث أمر جید، المختصة بتقدیمه

لقة بالمسائل الوظیفیة تطبیقه في جمیع المنازعات الإداریة لاسیما في المنازعات المتع
ذلك أن تطبیق هذه القاعدة سیؤدي إلى تقلیل عدد المنازعات الإداریة ، للموظف العام

وتفعیل دور التظلم الإداري كونه وسیلة لفض المنازعات الإداریة في مراحلها الأولى 
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كما أنه یضمن حقوق المتظلم لعدم تحصین القرار الإداري من ، وبالطرق السلمیة
ذلك أن مدة تقدیم الطعن القضائي لن تحسب من تاریخ انتهاء ، علیه بالإلغاءالطعن 

وهذا یعد ضمانة لحقوق الأفراد ، یوم من تاریخ تقدیم التظلم الإداري 60مدة 
لأنه لن یؤدي إلى حرمان  المتظلم من ضمانة قانونیة له في جلب حقوقه ، والموظفین
  .وحمایتها
  :ظلم الإداري میعاد تقدیم الت -ثالثالفرع ال

حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإداري في الطعن القضائي بدعوى الإلغاء في 
حیث نصت ، م بشأن القضاء الإداري1971لسنة 88من القانون رقم ) 8(المادة 

فیما یتعلق بطلبات الإلغاء ستون ، میعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري"على أن 
أو إبلاغ صاحب الشأن به وینقطع سریان یوماً من تاریخ نشر القرار المطعون فیه 

هذا المیعاد في حالة التظلم إلى الهیئة الإداریة التي أصدرت القرار أو الهیئات 
أن المدة المحددة  لتقدیم للتظلم الإداري هي ذات النص یتبین من هذا ". الرئاسیة

ددة لتقدیم ذلك أن المشرع لم ینص على المدة المح، المدة المحددة لرفع دعوي الإلغاء
ولكن نص على أن یكون التظلم الإداري قاطع لمیعاد ، التظلم الإداري بشكل مستقل

  60وهذا معناه أن التظلم لكي یكون مقبولاً یجب أن یقدم خلال المدة  ، دعوى الإلغاء
لأنه ، إعلان القرار الإداري أو نشره تبدأ من تاریخ،  یوماً المحددة لرفع دعوى الإلغاء

كما أنه ، مدة یتحصن القرار الإداري من الطعن علیه وبالتبعیة من التظلم منهبفوات ال
على  یوماً المحددة لرفع دعوى الإلغاء 60ما یفید أن المشرع أراد أن تطبق مدة 

  .أنه لم ینص على مدة خاصة بتقدیم التظلم الإداري ، التظلم الإداري
یوماً من تاریخ إعلان القرار  60إن تحدید المشرع تقدیم التظلم الإداري في مدة 

، یترتب على فواتها عدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد المدة القانونیة، الإداري أو نشره
الطعن على "من إن  67/54وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم

ن یوم ولما كانت الفترة الفاصلة بی.. القرار المطعون فیه یلزم أن یكون في المیعاد
تزید عن ستین ، انتهاء مدة التظلم من المطعون فیه وبین یوم الطعن فیه بالإلغاء



 

 م2020العدد السادس عشر یونیھ         232            لة العلوم القانونیة والشرعیةجم

فأن ما أنتهى الحكم المطعون فیه صحیح ، أي عن میعاد الطعن بالإلغاء، یومأ
التظلم بعد "ق من أن 10/8أیضاً ما ذهبت إلیه في الطعن الإداري رقم. )46(..."قانوناً 

القرار الإداري أو إعلانه صاحب الشأن به غیر مقبول أو الستین یوماً من تاریخ نشر 
الإداري رقم  الطعنكما أوضحته في .)47("ذي أثر في انقطاع سریان میعاد الطعن

ق والتي تخلص وقائعها أن موظف بمؤسسة الكهرباء صدر قرار بفصله 20/16
م ث 1968.8.8وقد أعلن به بتاریخ  ، نتیجة تغیبه عن العمل 1968.8.6بتاریخ 

وحیث أنه لم یرض بهذا ، إلا أن تظلمه قد رفض، 1969.2.13تظلم منه بتاریخ 
القرار تقدم بطعن لمحكمة الاستئناف ثم إلى المحكمة العلیا التي قضت بعدم قبول 

إن الموظف قد تقدم بطلب "وأضافت المحكمة صحیح  ،الدعوى لرفعها بعد المیعاد
تظلم إلى الجهة الإداریة ضد قرار فصله مبیناً فیه عذر تغییبه عن العمل كونه كان 

لأنه لم ، مریضاً وقد أرفق شهادة صحیه تبین ذلك إلا أن هذا التظلم غیر مقبول
أن التظلم  ذلك، یوماً المقررة لرفع الطعن 60یرسل إلى جهة الإدارة في غصون 

لا فأنه لا یقطع  لجهة الإدارة من القرار الإداري یجب أن یقدم خلال الستین یوماً وإ
    .)48("میعاد رفع الدعوى الإداریة

مما سبق یتبین أن القانون قد نص على وسیلتین فقط للعلم بالقرار الإداري هما 
لیقیني بالقرار أما القضاء الإداري فقد استقر على أن العلم ا، )النشر والإعلان(

وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا ، الإداري یساوي الإعلان والنشر من حیث العلم به
) كاتب مبیعات(ق والتي تخلص وقائعها أن موظف 36/51في الطعن الإداري رقم 

بالمؤسسة الوطنیة للسلع التموینیة تم التحقیق معه نتیجة تزویره المستندات التي 
ء فترة التحقیق معه تم إیقافه عن العمل بناء على المراسلة التي وأثنا، یتعامل بها

أرسلها مدیر فرع المؤسسة الوطنیة للسلع التموینیة إلى رئیس قسم المبیعات بفرع 
قام . نتهاء التحقیق معهالى حین إتي یطلب فیها عدم تسلیمه أي عمل المؤسسة وال

إلا أن جهة الإدارة لم ترد ، 2002.10.3الموظف بالتظلم على قرار إیقافه بتاریخ 
مما دعاه إلى رفع دعواه أمام محكمة ، علیه وقد أعتبره رفض ضمني للتظلم
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نتیجة لذلك تقدم بطعن إلى ، الاستئناف التي رفضت الطعن لرفعه بعد المیعاد
المحكمة العلیا التي أیدت حكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى لرفعها بعد المیعاد 

وتقدم بالطعن القضائي بتاریخ  2002.10.3أنه أقام التظلم بتاریخ حیث ، القانوني
أن ادعاء الموظف "وأضافت المحكمة . یوم 60أي بعد انقضاء مدة ، 2002.6.8

لأن التظلم الذي تقدم به ، أنه لم یعلن بوقفه عن العمل مع راتبه ادعاء في غیر محله
ذلك أن العلم الیقیني یقوم مقام ، إلى جهة الإدارة یعد علماً یقیناً بمضمون القرار

الإعلان والنشر من حیث العلم به ویقطع بالتظلم میعاد رفع دعوى الإلغاء ویكون في 
یوم  60یوم من تاریخ انتهاء  60هذه الحالة رفع الدعوى أمام القضاء الإداري هي 

ل وحیث أن الدعوى قد رفعت بعد هذا المیعاد علیه حكمت المحكمة بعدم قبو ، الأولى
ق 4/30وهو أیضاً ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم. )49("الدعوى

من المقرر في الفقه والقضاء الإداریین أن العلم الیقیني الذي یقوم مقام "من أنه 
الإعلان ویتفتح به میعاد الطعن في القرار المطعون علیه هو العلم الحقیقي الشامل 

لصاحب الشأن على أساسها أن یتبین مركزه القانوني لجمیع العناصر التي یمكن 
ق 6/51و ما أكدته المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم .)50(."بالنسبة لهذا القرار

ولما كان الحكم المطعون فیه قد أشار إلى أن الطاعن ذكر في صحیفة "من أنه 
إلى الجهة التي  ولم یتظلم منه، 2002.7.15طعنه أنه أبلغ بالقرار المطعون في یوم 

أي بعد مرور أكثر من عشرة  2003.5.29وأن طعنه بالإلغاء كان بتاریخ ، أصدرته
ولكن كیف ، )51("..فأنه یكون طعنه غیر مقبول شكلاً لرفعه بعد المیعاد... شهور 

  هل من یوم تقدیم التظلم الإداري؟، یتم احتساب هذه المدة لتقدیم الطعن الإداري
ق من أنه 1/39على ذلك  في الطعن الإداري رقم  أجاب القضاء الإداري

العبرة في تحدید میعاد التظلم هي بتاریخ وصوله فعلاً إلى الجهة الإداریة المتظلم "...
تاریخ الرسالة التي  1991.6.4ویمكن اعتبار تاریخ ، إلیها صاحبة الاختصاص

لتقدیم التظلم وهو یقع  هي التاریخ الفعلي.. بعثها مدیر الإدارة العامة للدراسات العلیا
وانفتاح میعاد جدید حددته  1991.5.1خلال الستین التالیة لعلم الطاعن بالقرار 
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ذا كان ... ، م بشأن القضاء الإداري1971لسنة 88من القانون رقم ) 8(المادة  وإ
فأن الدعوى تكون  1991.7.16وأقام دعواه في  1991.6.4الطاعن قد تظلم في 
  .)52(.."قد رفعت في المیعاد

یتبن من الحكم السابق أن القضاء قد جعل احتساب میعاد التظلم من یوم 
ذلك أن ، یبدو أنه تجاه عادل، الوصول الفعلي للتظلم إلى الجهة الإداریة المختصة

، القضاء الإداري قد راعى فیه مصلحة المتظلم وحمایته من العبث من الجهة الإداریة
  . بالتظلم وعلمها به اتصالهاة بحجة عدم التي قد تضیع علیه الحق علیه بفوات المد

وهي مدة ، مما سبق یستنتج أن المشرع اللیبي قد حدد میعاد رفع التظلم الإداري
وقد أضاف القضاء الإداري ، یوماً تبدأ من تاریخ إعلان أو نشر القرار الإداري 60

محددة لمیقات العلم الیقیني كوسیلة ثالثة للعلم بالقرار الإداري وهذه ذات الوسائل ال
وعلیه فإن فوات المدة القانونیة یترتب علیها عدم قبول التظلم ، رفع دعوى الإلغاء

یبدو هذا تجاه ، الإداري شكلاً وكذلك عدم قبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري
ذلك أن تحدید مدة تقدیم التظلم یساعد على استقرار ، سلیم حسب وجهة نظري

إلا . لا تبقى جهة الإدارة مهددة من قبل المتظلم لأمد طویل الأوضاع القانونیة حتي
أن اعتماد المشرع اللیبي على القضاء الإداري دون النص صراحة في نصوصه على 
الوسیلة الثالثة للعلم بالقرار الإداري أمر قد یجهد صاحب المصلحة في الوصول إلى 

لمشرع اللیبي أن یتضمن علیه الدعوة إلى ا، الأحكام التي تضمن الحصول على حقه
طلاع علیها من ار في نصوصه القانونیة لسهولة الأالوسیلة الثالثة للعلم بالقر 

صحیح أن ، )53(المتخصص القانوني وغیر القانوني وذلك كما فعل المشرع الكویتي
المبادئ التي ترسیها المحكمة العلیا ملزمة لكنها تحتاج إلى باحث ومتخصص قانوني 

  .ام منهالأستنباط الأحك
  :الأثار القانونیة المترتبة على التظلم الإداري- الثاني المطلب

یترتب على تقدیم التظلم الإداري إلى جهة الإدارة نتائج قانونیة هامة بالنسبة 
وتختلف أثاره بالنسبة للمتظلم من ، وكذلك بالنسبة للقرار الإداري المتظلم منه، للمتظلم
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في هذا .الإداریة للتظلم الإداري أو رفضها له القرار الإداري بحسب قبول الجهة
الأثر القانوني المترتب على نظم إذا كان المشرع  قد یناقش الباحث فیما المطلب

وهل كان موقف المشرع  ،؟للتظلم بأحكام واضحةوالرفض الضمني  الرفض الصریح 
عدم وهل  ؟ لرخصة التي منحها للإدارة في عدم الرد على التظلمسلیماً وعادلاً  في ا

یوماً  60الطعن القضائي في حالة سكوت الإدارة على الرد على التظلم الإداري مدة 
ء السلطة تبیح للقضا، من تاریخ تقدیمه ودون تقدیم الطعن القضائي في هذه المدة

ذا قدمت و ، المطلقة في رفض الدعوى؟ تظلمات متتالیة بأي تظلم یعتد به لقطع إ
یعتد الذي تظلم الوهل كان القضاء موفقاً في اختیار ؟ سریان میعاد دعوى الإلغاء

كل هذه التساؤلات یجیب علیها  ،؟تظلمات متتالیةفي حالة تقدیم  لقطع سریان الدعوى
  :لما یلي وذلك وفقاً ، الباحث

  :أثر قبول الجهة الإداریة التظلم الإداري -ولالفرع الأ 
قبول الجهة الإداریة التظلم یترتب على تقدیم التظلم أثار إیجابیة تتمثل في 

الأمر الذي ، الاداري بإعادة النظر في القرار الإداري بتعدیل أو الإلغاء أو السحب
زالة الضرر عنه بطریقة ودیة بین المتظلم  یؤدي إلى حصول المتظلم على حقه وإ

ویتحقق معه الهدف من التظلم في تقلیل عدد القضایا أمام المحاكم وتحقیق ، والإدارة
أما اذا رفضت الجهة ، )54(عدالة بأیسر الطرق بإنهاء المنازعة في مراحلها الأولىال

الإداریة النظر في التظلم أو لم ثبت فیه فأنه یكون للمتضرر الحق في اللجوء إلى 
  .)55(القضاء خلال المیعاد القانوني المحدد لرفع دعوى الإلغاء

  :دارير رفض الجهة الإداریة للتظلم الإأث - ثانيالفرع ال
قد یترتب على تقدیم التظلم أثار سلبیة تتمثل في عدم حصول المتظلم من القرار 

وذلك برفض الجهة الإداریة المختصة للتظلم سواء بشكل صریح أو ، على حقه
فالمقصود بالرفض الصریح أو الضمني للتظلم الإداري؟ وماهي النتائج ، ضمني

  القانونیة المترتبة على رفض التظلم؟
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  :رفض الجهة الإداریة الصریح للتظلم الإداري - أولاً 
یقصد بالرفض الصریح كشف السلطة الإداریة المختصة المقدم إلیها التظلم 

وقد أشار الفقه إلى أنه في حالة رد ، الإداري عن رأیها صراحة برفض التظلم الإداري
ح میعاد فأنه یفت، تاریخ تقدیمه یوم من 60الإدارة صراحة برفض التظلم خلال مدة 

یوم من تاریخ إعلانه برفض  60خر لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري وهي آ
  . )56(التظلم

 أما المشرع اللیبي فلم ینظم الأثر القانوني المترتب على الرفض الصریح للتظلم
نما ذكر فقط ، بأحكام واضحة القانوني المترتب على سكوت الإدارة وعدم ردها  الأثروإ

ویمكن أن یفسر سكوت المشرع على عدم النص صراحة على النتائج ، على التظلم
أن المشرع أعتبر الرد الصریح أمر ، المترتبة على الرفض الصریح للتظلم الإداري

به طبیعي وتلقائي بحیث إذا جاء رد الإدارة بالرفض وتم إعلان صاحب المصلحة 
أما الرفض الضمني ، فإنه سیقوم برفع دعوى للقضاء إذا رأى حقه ومصلحته في ذلك
ولهذا فضل المشرع ، فقد أعتبر المشرع عدم الرد على المتظلم أمر غیر اعتیادي

تفصیل كیفیة إجراءات رفع الدعوى للقضاء في حالة سكوت الإدارة على التظلم 
  . الإداري

صراحة على الأثر القانوني المترتب على  رغم سكوت المشرع على عدم النص
الرفض الصریح للتظلم الإداري إلا أنه من حق صاحب المصلحة في الطعن 

وهذا الحق یمكن أن یفسر من النص القانوني ، القضائي في حالة الرفض الصریح
قد نصت على أنه ، م1971لسنة 88من القانون رقم ) 8(حیث أن المادة ، ذاته

رار بالرفض فوات وقت یزید عن ستین یوماً دون أن تصدر ویعتبر في حكم ق"
وهذا معناه إذا لم ترد الجهة الإداریة ، "السلطات الإداریة قراراً في التظلم المقدم إلیها

فإن سكوتها یعد بمثابة رفض ، یوم من تاریخ تقدیمه 60على التظلم الإداري خلال 
داریة برفض التظلم صراحة خلال علیه من باب أولى إذا جاء رد الجهة الإ، التظلم

فإن میعاد دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري یبدأ من ، الستین یوم من تاریخ تقدیمه



 

 م2020العدد السادس عشر یونیھ         237            لة العلوم القانونیة والشرعیةجم

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا ، تاریخ إبلاغ صاحب المصلحة بهذا الرفض صراحة
حرص المشرع على أن یحدد رفع میعاد "ق على أن 10/20في الطعن الإداري رقم 

لغاء بمیعاد ستین یوماً هو میعاد من النظام العام لتعلقه بالمصالح العامة دعوى الإ
، ...ویسري هذا المیعاد من تاریخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به

، 1970.2.2ولما كان المطعون ضده قد أبلغ بقرار رفض الترخیص وتظلم منه في 
لم یرفع دعواه إلا بتاریخ ولكنه  1971.2.11وأبلغ برفض التظلم بتاریخ 

أي بعد ثلاثة وثمانین من تاریخ إبلاغه برفض التظلم تكون دعواه غیر ، 1971.5.5
  .)57(.."، مقبولة شكلاً لرفعها بعد المیعاد

إن عدم نص المشرع اللیبي صراحة على الأثر المترتب على الرفض الصریح 
، ة على حساب المتظلمللتظلم الإداري حسب وجهة نظر الباحث جاء لصالح الإدار 

لأن الإدارة قد تلتزم الصمت وقد یكون في نیتها رفض التظلم والهروب من تسبیبه 
من ، ب الرفضاسبأا یختلج في نفس الإدارة وهوما یمثل ضرر للمتظلم لعدم معرفة م

هنا وحرصاً من المشرع على توفیر الضمانة الكافیة للمتظلم ینبغي أن یتضمن 
جهة الإداریة الرد صراحة على التظلم الإداري وتسبیبه في حالة نصوصه على إلزام ال

حیث أوجب المشرع المصري على ، رفضه صراحة أسوة بما فعله المشرع المصري
الجهة الإداریة المختصة بنظر المتظلم أن ترد صراحة على قرار القرار المتظلم منه 

قرار الإدارة برفض التظلم على أنه إذا جاء ، خلال مدة الستین یوم من تاریخ تقدیمه
والحكمة من ذلك كما أوضحته المحكمة العلیا الإداریة هي ، )58(یجب أن یكون مسبباً 

ذلك أن ، إنهاء المنازعات في مراحلها الأولى بشكل ودي بین الإدارة والمتظلم منها
 المتظلم قد یقتنع بأسباب الرفض ویرى أن إمكانیة إلغاء القرار الإداري بالطعن علیه

وأن سلوك الطریق القضائي لن یكون سوى تكبد لمصاریف ، أمام القضاء ضعیفة
  .)59(دعوى الأمر الذي یحجمه عن رفعها
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  :رفض الجهة الإداریة الضمني للتظلم الإداري - ثانیاً 
رفض السلطات الإداریة أو امتناعها "عرفت المحكمة العلیا القرار السلبي بأنه 

فقد لا تجیب . )60("علیها اتخاذه وفقاً للقوانین واللوائحعن اتخاذ قرار كان الواجب 
نما تلتزم الصمت دون ، الجهة الإداریة على التظلم المقدم إلیها ضد القرار الإداري وإ

یوماً على  60وقد أعتبر المشرع اللیبي أن مضي ، أن تصرح بقبول أو رفض التظلم
علیه یعد بمثابة قرار بالرفض تقدیم التظلم دون أن ترد السلطات الإداریة المختصة 

یوماً  60یوماً من تاریخ انقضاء  60ویبدأ منه میعاد جدید لرفع دعوى الإلغاء وهي 
وعلیه فأن رفع الدعوى بعد هذه المدة تكون غیر مقبولة ، )61(الأولى للتظلم الإداري

ق 27/23وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم، لرفعها بعد المیعاد
من المقرر أن میعاد الطعن عند التظلم في القرار الإداري یكون خلال "من أنه 

الستین یوماً من تاریخ إعلان صاحب الشأن بقرار رفض التظلم أو نشره وذلك في 
حالة ما إذا أصدرت الجهة الإداریة قرارها في التظلم قبل مضي ستین یوماً من تاریخ 

أعتبر ، ة الإداریة قرارها فیهون أن تصدر الجهأما إذا مضت ستون یوماً د. التظلم
قراراً بالرفض یجب أن یتم الطعن فیه في المیعاد القانوني محسوباً من تاریخ  الامتناع

انتهاء الستین یوماً المحددة في القانون فإذا انتهت هذه المدة أكتسب القرار الإداري 
 . )62(..."من الطعن بالإلغاء.. حصانة نهائیة

یتبین أن المشرع اللیبي  والقضاء الإداري قد جعلا التظلم الإداري مما سبق 
كما أنهما رتبا نتیجة على عدم الطعن القضائي في حالة ، قاطع لمیعاد دعوى الإلغاء

یوماً من تاریخ تقدیمه ودون  60سكوت الإدارة على الرد على التظلم الإداري مدة 
ن القرار الإداري من الطعن علیه هي تحصی، تقدیم الطعن القضائي في هذه المدة

یوماً یترتب علیها  60وعلیه فأن تقدیم الدعوى القضائیة بعد فوات مدة ، بالإلغاء
ولكن هل هذه الحصانة في المدة تبیح للقضاء السلطة المطلقة في ، رفض الدعوى

یوم  60رفض الدعوى؟ أم أنه یمكن للقضاء قبول الدعوى حتى بعد انقضاء مدة 
  التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة المختصة؟ على تقدیم
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یوم على تقدیم التظلم  60أجاب القضاء الإداري بأنه لا یترتب على فوات مدة 
الإداري إلى الجهة الإداریة المختصة رفض الدعوى في حالة وجود ما یفید أنها لم 

ي الطعن وهذا ما أوضحته المحكمة العلیا ف، تهمل النظر في التظلم المقدم إلیها
من قانون  22لا یجوز التحدي بالفقرة الثانیة من المادة "ق من أنه 2/11الإداري رقم 

المحكمة العلیا التي تعتبر فوات وقت یزید على أربعة أشهر دون أن تصدر السلطات 
ذلك لأن لا محل تطبیق هذا ، الإداریة قراراً في التظلم المقدم بمثابة قرار برفضه

د سكوت الإدارة عن فحص التظلمات الإداریة وعدم استجابتها النص إنما یكون عن
أما إذا استجابت لبحثها وفحصها فلا وجه لافتراض رفضها ، لبحثها أو الرد علیها

  .)63(.."للتظلم حتى لو أستطال على أربعة أشهر
" ق من أنه 23/8أیضاً ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم 

 ،م في شأن القضاء الإداري1971لسنة  88دة الثامنة من القانون رقم ولئن كانت الما
یعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت یزید "قد نصت في فقرتها الثانیة على أنه 

عن الستین یوماً دون أن تصدر السلطات الإداریة قرار في التظلم المقدم إلیها ویكون 
وماً من تاریخ انقضاء الستین یوماً رفع الدعوى في هذه الحالة الأخیرة الستین ی

إلا أن شرط اعمال هذا النص أن تلتزم الجهة الإداریة في التظلم المقدم ، المذكورة
أما إذا ، إلیها جانب الصمت فتسكت عن فحصه ولا تستجیب لبحثه أو الرد علیه

استجابت لبحثه واتخذت إجراءات إیجابیة فلا محل لافتراض رفضها التظلم حتى لو 
نما یكون المعول علیه عند حساب أس تطال فحصه مدة تزید عن أربعة الأشهر وإ

  .)64("المیعاد هو القرار الصادر في التظلم سواء بقبوله أو رفضه
ق في القضیة التي تخلص 38/25أیضاً ما ذهبت إلیه في الطعن الإداري رقم 

 1991.4.21 وقائعها أن محكمة استئناف طرابلس رفضت الطعن المقدم إلیها بتاریخ
من الموظف المكلف بمهمة التفتیش على شعب الریاضة بمرحلة التعلیم الأساسي 

وقد تظلم من هذا القرار وتم الرد علیه ، حیث صدر قرار بإنهاء تكلیفه بهذه المهمة
نتیجة لذلك رفع دعوى إلى ، بإعادته مدرس بمدرسة ثانویة 1990.4.14بتاریخ 



 

 م2020العدد السادس عشر یونیھ         240            لة العلوم القانونیة والشرعیةجم

تقدم . كمة الطعن لتقدیمه بعد المدة القانونیةمحكمة الاستئناف وقد رفضت المح
الطاعن بطعن إلى المحكمة العلیا والتي قضت بقبول الدعوى استناداً على أن القرار 

والتي استندت علیه محكمة الاستئناف في رفض الدعوى  1990.4.14الصادر في 
على  حیث بالاطلاع، لم تصل فیه الجهة الإداریة إلى رد فاصل في موضوع التظلم

محضر إدارة التعلیم تبین أنها لم تصل إلى رد صریح بالرفض بل أنها أجلت اتخاذ 
القرار في التظلم إلى حین تقدیم نتائج التحقیق من اللجنة المشكلة من قبلها 

وهذا یدل على أن جهة الإدارة استجابت لبحث التظلم ، بخصوص بحث هذا التظلم
إذا استجابت الإدارة لفحص "فت المحكمة أنه وأضا. إلا أنها لم تصل إلى رداً صریح

ن استطال فحص التظلم مدة  التظلم فإنه لا مجال لأفتراض رفض التظلم حتى وإ
تجاوز المدة المذكورة في القانون لأن العبرة في احتساب المیعاد القانوني لرفع دعوى 

  .)65("الإلغاء هو تاریخ صدور القرار فعلا بالإجابة أو الرفض
تبین أن المشرع قد وضع قاعدة و القضاء الإداري وضع استثناء مما سبق ی
یوما  60القاعدة هي رفض الدعوى القضائیة إذا رفعت بعد مدة ، على هذه القاعدة

والاستثناء قبول الدعوى ، یوم الأولى للتظلم لرفعها بعد المیعاد 60من تاریخ انقضاء 
ن رفعت بعد  الأولى للتظلم في حالة وجود  یوم 60یوم من تاریخ انقضاء  60حتى وإ

حیث أن ، ما یفید أن الجهة الإداریة المختصة استجابت البحث في التظلم و لم تهمله
القضاء أعتد في احتساب المدة لرفع دعوى الإلغاء من تاریخ الرد من الإدارة 

  .ولیس من تاریخ المدة المحددة قانوناً لرفع الدعوى، بالإیجاب أو الرفض
یوم المحددة لرفع دعوى الالغاء  60ضاء الإداري بشأن تمدید مدة إن اتجاه الق

لأن الأحكام التي ، ولا یعد مخالفاً للقانون، یبدو تجاه جید حسب وجهة نظر الباحث
ن القضاء بوضعه ، ترسیها المحكمة العلیا تعد مبادئ ملزمة وهي مكملة للقانون وإ

، ن المتظلمین من القرار الإداريهذه القاعدة قد ضمن حقوق أكثر للأفراد والموظفی
یوم للرد العادل  60ذلك أن بعض القرارات تحتاج لمدة زمنیة قد تزید عن مدة 

نهاء التكلیف بمهمة قد  والصریح على التظلم مثل قرارات الترقیة والمستحقات المالیة وإ
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ارات حیث إن مثل هذه القر ، یحتاج فحصها من الجهة الإداریة أثناء التظلم مدة طویلة
وبالتالي مدة التظلم قد تفوق مدة ، قد تحتاج إلى دراسة معمقة أو تكلیف لجنة مشكلة

من هنا فأن الدعوة المشرع اللیبي إلى أن یمد مدة الطعن ، یوم المحددة قانوناً  60
وذلك حمایة للمتظلم مع الإدارة و حفاظاً على ، القضائي في حالة التظلم الإداري

دون  بتمریر المدةالجهة الإداریة فرصة الحصول علیها  حقوقه من أن تفوت علیه
والقول بغیر ذلك یؤدي إما إلى أن یخسر المتظلم الحمایة القضائیة ، الرد على التظلم

بفوات المدة أو أن یضطر إلى رفع دعواه القضائیة خوفاً من ضیاع حقه القضائي 
أنه تحتاج لوقت وقد ترد وفي هذه الحالة قد تكون الإدارة جادة في فحص التظلم إلا 

ولكن بعد أن یكون قد رفع دعواه القضائیة ، علیه بقبول التظلم بتعدیله أو إلغاءه
وبالتالي یجد المتظلم نفسه أنه رفع دعواه بدون فائدة وأنه فقط تكبد دفع مصاریف 

من هنا فإننا ندعو المشرع اللیبي إلى أن یتضمن نصوصه تمدید مدة . قضائیة
یوم المحددة لرفع  60ي في حالة التظلم الإداري بحیث تزید على مدة الطعن القضائ
وهو تجاه یحبذ تطبیقه في جمیع المسائل القانونیة المتعلقة بالتظلم ، دعوى الالغاء

  . الإداري سواء بالنسبة للموظفین العامین أو الأفراد المتضررین من القرار الإداري
یبدو ، للإدارة في عدم الرد على التظلم أما بالنسبة للرخصة التي منحها المشرع

لأنها قد تتخذها الإدارة وسیلة للتهرب والسكوت على التظلم دون ، أمر غیر سلیم
وهذا قد یضیع المتظلم حقوقه لعدم معرفته أن القانون قد أباح هذا الحق ، مسؤولیة

م بالقواعد ذلك أن لیس كل متظلم على عل، للإدارة وأنه قیده بمدة محددة لرفع الدعوى
من هنا ندعو المشرع إلى أن یتضمن صراحة في نصوصه إلزام الإدارة الرد ، القانونیة

صراحة على التظلم الإداري وتسبیبه لما فیه ضمانه للمتظلم في الحصول على حقه 
    .وحمایة لحسني النیة المتعاملین مع الإدارة بشأن التظلم

  :أثار التظلم الإداري بالنسبة للقرار الإداري المتظلم منه -ثالثالفرع ال
من أهم الاثار القانونیة المترتبة على التظلم الإداري قطع میعاد رفع دعوى 

ویقصد به أن احتساب مدة رفع الدعوى على القرار ، )66(الإلغاء أمام القضاء الإداري



 

 م2020العدد السادس عشر یونیھ         242            لة العلوم القانونیة والشرعیةجم

، و نشره أو العلم الیقیني بهالإداري لن تكون من تاریخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أ
نما یبدأ احتساب المدة القانونیة لرفع الدعوى من تاریخ رد الجهة الإداریة صراحة أو  وإ

یوماً من تاریخ الرد الصریح بالرفض  60حیث یبدأ احتساب میعاد جدید  وهو، ضمناً 
نتظر ولكن هل هذا یفرض على المتظلم أن ی، یوم للتظلم دون الرد 60أو انتهاء مدة 

یوما حتى تقبل دعواه أمام القضاء؟ أم أن علیه تقدیم عدة تظلمات  60انتهاء مدة 
ذا قدمت بأي تظلم یعتد به لقطع سریان میعاد دعوى الإلغاء؟ ، متتالیة   وإ

أجاب القضاء الإداري على الشق الأول من التساؤل في القضیة التي تخلص 
بتهمة  لاتهامهیبیة والجنائیة التأد وقائعها أن موظف ببلدیة مصراته أحیل للمحكمة

علانه بها بتاریخ ، والتزویر الاختلاس قدم على أثرها استقالته والتي تم قبولها وإ
بحجة خلو ملفه  الاستقالةار تقدم بتظلم إلى وزیر شؤون البلدیة على قر ، 1968.9.9

، توبةمن تقدیمه لاستقالته حیث خلى الملف من أي طلب یحمل استقالة شفویة أو مك
دفعت إدارة ، ودون انتظار لرد وزیر شؤون البلدیة على تظلمه رفع دعوى أمام القضاء

القضایا بعدم قبول الدعوى استناداً على أن الموظف كان علیه أن ینتظر حتى ترد 
الجهة الإداریة على التظلم ثم یطعن خلال المدة القانونیة التالیة لإنقضاء المدة 

  .ةالسابق
العلیا رفضت دفع إدارة القضایا وقبلت الدعوى استناداً على أن المادة المحكمة 

ن كانت قد حد) 22( دت مدة رفع الدعوى بعد التظلم من قانون المحكمة العلیا وإ
إلا أنه لا یعني ، )67(یوم من تاریخ انتهاء الأربع الأشهر للتظلم 60داري بمدة الإ

دارة على تظلمه صراحة أو ضمناً أو بالضرورة أن ینتظر المتظلم حتى ترد جهة الإ
نما دعواه تكون مقبولة ولو ، أن تمر مدة الأربع أشهر على التظلم لقبول الدعوى وإ

غیر أنه إذا تسرع الموظف ورفع دعوى أمام القضاء یكون قد ، رفعت قبل هذا الموعد
تكبد مصاریف الدعوى في حالة قبول التظلم الإداري بسحبه أو تصحیح القرار 

  .)68(تظلم منهالم
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من الحكم السابق یتبین أن للمتظلم الخیار بین أن ینتظر الرد من الجهة 
وبعدها یرفع دعواه في حالة رفض تظلمه وبین حقه في رفع دعواه أمام ، الإداریة

القضاء الإداري مباشرة دون انتظار لرد الجهة الإداریة إلا أنه علیه أن یتحمل اختیاره 
، لأنه یكون قد تعرض لخسارة مالیة، ة بالإیجاب وقبول التظلمفي حالة جاء رد الإدار 

أما إذا جاء الرد سلبي یكون ، وتكون الدعوى بغیر فائدة سوى تكبد مصاریف قضائیة
وهنا تكمن أهمیة الدعوى كونها الحمایة ، به المتظلم قد أكتسب الوقت باللجوء للقضاء

جاه جید من القضاء في ترك وهذا یبدو ت، الأخیرة له في إنصافه ومنحه حقوقه
وحتى لا یكون ، لأنه الأقرب إلى تقدیر مصالحه من غیره، السلطة التقدیریة للمتظلم

  ً.تحت فترة انتظار قد لا تكون فائدة منها سوى ضغط نفسي وخسارة وقت
حیث ذهبت ، أما الشق الثاني من السؤال فقط أجاب علیه القضاء الإداري أیضاً 

خرها في میعاد الستین فإن آإذا توالت التظلمات بحیث یقع "ه أنالمحكمة العلیا إلى 
هذه المحكمة ترى أن لصاحب الشأن أن یتخذ آخر تظلم یجریه بدءاً لسریان المواعید 

متى كان میعاد ..لأن ، ..المقررة لكي ترد علیه جهة الإدارة ثم یبدأ میعاد رفع الدعوى
  .)69(.."اب التظلم حتى آخر یوم فیهالدعوى مفتوحاً فإن لصاحب الشأن أن یطرق ب

یتبین من الحكم السابق أن القضاء الإداري قد اتجه مع مصلحة المتظلم إذ وفر 
حیث أن الإدارة قد تتعسف ، له الحمایة و ما قد یتعرض له من سوء نیة الإدارة

ما قد ، خر منهآل فیه أو ترد على جزء وتهمل جزء وتطیل مدة فحص التظلم والفص
وحمایة للمتظلم مع الإدارة جعل القضاء التظلم ، یجبر المتظلم على تقدیم تظلم آخر

التظلم المعول علیه في قطع سریان میعاد دعوى ، یوم 60الواقع خلال مدة  الأخیر
لأنه یحث المتظلم على عدم التسرع في رفع الدعوى ، ویبدو هذا تجاه جید، الإلغاء

  . ما أنه یعطي للإدارة المدة الكافیة لفحص التظلموتكبد مصاریفها ك
  :الخاتمة

یعد التظلم الإداري أحد الضمانات الأساسیة التي منحها المشرع والقضاء 
وتتمثل ، الإداري لصاحب المصلحة والمتضرر من القرار الإداري للحصول على حقه
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داً عن القضاء أهمیة التظلم كونه وسیلة لإنهاء المنازعات الإداریة بالصلح بعی
الإداري في حالة استجابة الإدارة لطلب المتظلم بالإلغاء أو تعدیل أو سحب القرار 

ورغم هذه الأهمیة للتظلم إلا أنه لاحظنا العدید من السلبیات والتي تمثل . محل التظلم
 المتوخاةه قاصرة في تحقیق الأهداف وهو ما یجعل أحكام، ثغرات في القانون اللیبي

وقد خلصت هذه الدارسة إلى جملة من التوصیات التي یعتقد ، م الإداريمن التظل
وهي ، الباحث أن الأخذ بها ستساعد على تحقیق الغایة المرجوة من التظلم الإداري

تصحیح الفساد الإداري بشكل عام وتصویب القرار الإداري غیر المشروع بشكل 
والحد من عدد القضایا  ووسیلة لتخفیف العبء على كاهل القضاء الإداري، خاص

إلا أنه لا یمنع ذلك استنتاج بعض الممیزات لأحكام التظلم الإداري في ، المرفوعة
  .القانون اللیبي 

  :النتائج - أولاً 
خلصت الدراسة إلى أنه لا یوجد قانون خاص یتضمن أحكام التظلم الإداري  - 1

م 1977لسنة  88إذ أن أحكامه وردت في قانون رقم ، الاختیاري رغم أهمیته
وهو ما لا یتناسب مع ، وقد جاءت في مادة واحدة فقط، بشأن القضاء الإداري

الدور الذي یلعبه حیث أنه لا یقل أهمیه عن ، أهمیة ودور التظلم الإداري
 . القضاء الإداري في حل المنازعات بین جهة الإدارة وصاحب المصلح

ولا یترتب علیه ، یقدم التظلم الإداري كتابة إذا أن التظلم الشفهي غیر مقبول - 2
وهو یختلف عن الشكوى والطلب ، الأثر القانوني لقطع میعاد دعوى الالغاء

به صاحب المصلحة قرار غیر مشروع والالتماس كونه إجراء قانوني یخاصم 
 . صادر عن جهة إداریة

أخذ المشرع اللیبي بالتظلم الاختیاري وكذلك بالتظلم الإجباري في بعض  - 3
إلا أنه قد أحاط التظلم الإجباري بإجراءات لم ینص علیها ، المنازعات الإداریة

ي جهة إذ جعل الجهة المختصة بنظر التظلم الإجبار ، في التظلم الاختیاري
محایدة بتشكیله لجان متخصصة تنظر التظلم الإداري بینما أعطى الجهة 
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وقد ، الإداریة الصادر عنها القرار الإداري أو الرئاسیة لها نظر التظلم الاختیاري
لما فیه تناقض مع مبدأ الحیدة ، خلصت الدارسة إلى أن هّذا الأمر غیر عادل

 .لا علاقة لها بالنزاع التي یقتضي أن تنظر المنازعة جهة محایدة
المشرع اللیبي كان عادلاً في تفضیل التظلم الاختیاري كأصل عام على التظلم  - 4

بإعطاء الخیار لصاحب المصلحة بین التظلم من القرار الإداري أو ، الإجباري
حیث أنه لم یجعل التظلم الإداري شرطاً لقبول ، اللجوء إلى القضاء الإداري

الدارسة خلصت إلى أن المشرع إلا أن ، دعوى الإلغاء كما فعل المشرع المصري
حیث أنه أغفل على النص على ، اللیبي لم یحدد صیغة معینة للتظلم الإداري

كما أنه أغفل ، البیانات الأساسیة التي یجب أن یتضمنها التظلم أثناء تقدیمه
النص على الاجراءات التي یجب اتباعها بعد تقدیم التظلم الإداري كاستلام 

  . ریة بتقدیم التظلمإیصال من الجهة الإدا
یوماً من تاریخ العلم بالقرار  60حدد المشرع اللیبي مدة البث في التظلمات بمدة  - 5

وقد حدد المشرع وسائل العلم بالقرار في وسیلتي الاعلان والنشر وترك ، الإداري
واستنتاج الباحث في ، یحددها القضاء) العلم الیقیني بالقرار(الوسیلة الثالثة 

وذلك حتى لا یبقى سیفاً ، لتظلم الإداري بمدة محددة یعد أمر حسنحصر مدة ا
إلا أنه یؤخذ ، مسلط على الإدارة مهدداً استقرار قرارتها الإداریة لأمد غیر معلوم

على المشرع أنه لم ینص على العلم الیقیني كوسیلة للعلم بالقرار في صلب 
 . نصوصه

نوني المترتب على التظلم الإداري بحیث تشدد المشرع اللیبي في ترتیب الأثر القا - 6
أقتصر أثره في قطع میعاد رفع دعوى الإلغاء إذا قدم فقط إلى الجهة الإداریة 

الجهة الإداریة مصدرة القرار الإداري أو الجهة (المختصة بنظر التظلم الإداري 
أما القضاء فقد رفع من حدة هذه القاعدة بوضع استثناء علیها ، )الرئاسیة لها

هي جواز ترتیب الأثر القانوني المترتب على التظلم الإداري في قطع میعاد و 
ن قدم إلى جهة إداریة غیر مختصة ولكن بشرط علم  رفع دعوى الالغاء حتى وإ
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واستنتاج الباحث إن هذا تجاه إیجابي من القضاء ، الجهة المختصة بتقدیمه
لاختصاص وهو ما لأن بعض الجهات الإداریة قد تتشابه من حیث ا، الإداري

كما أنه بهذا الاستثناء ساهم في حمایة ، قد یربك المتظلم حول الجهة المختصة
وحفظ حقوق المتضرر والمتظلم من القرار الإداري من فوات إمكانیة الطعن 

 .القضائي لذنب قد لا یكون له صلة به سوى تداخل الاختصاصات الإداریة
ون اللیبي قطع لى التظلم الإداري في القانمن أهم الاثار القانونیة المترتبة ع - 7

حیث یحسب میعاد جدید لرفع الدعوى یبدأ من تاریخ ، لغاءمیعاد رفع دعوى الإ
یوم من تقدیم التظلم  60الرد صراحة على التظلم الإداري أو من تاریخ مرور 

وقد خلصت الدراسة إلى أن إعطاء المشرع الإدارة رخصة في ، دون الرد علیه
لأن ذلك  قد یترتب  علیه ، ون الرد على التظلم یعد أمر غیر سلیمالسكوت د

ضیاع حق المتظلم في الضمانة القضائیة بسبب عدم معرفة بعض المتضررین 
أن له الحق في رفع الدعوى خلال مدة ) صاحب المصلحة(من القرار الإداري 

الرد  یوم الأولى من تاریخ الإعلان أو النشر دون 60یوم في حالة مرور  60
  .على التظلم

لم ینظم المشرع اللیبي الأثر القانوني المترتب على الرفض الصریح للتظلم  - 8
نما ذكر فقط الأثر القانوني ، بأحكام واضحة ولم یلزم الادارة بتسبیب قرارها وإ

 . المترتب على سكوت الإدارة وعدم ردها على التظلم
أن ، لم الإداري في القانون اللیبيمن أهم الاثار القانونیة المترتبة على التظ - 9

المشرع اللیبي قد وضع قاعدة مفادها رفض الدعوى القضائیة إذا رفعت بعد مدة 
أما ، یوم الأولى للتظلم لرفعها بعد المیعاد 60یوماً من تاریخ انقضاء  60

ن  القضاء الإداري فقد وضع استثناء على هذه القاعدة وهو قبول الدعوى حتى وإ
یوم الأولى للتظلم في حالة وجود ما  60یوماً من تاریخ انقضاء  60رفعت بعد 

وقد ، یفید أن الجهة الإداریة المختصة استجابت البحث في التظلم و لم تهمله
لأن القضاء یكون بذلك قد ضمن حقوق ، خلصت الدراسة إن هذا تجاه جید
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دة زمنیة ذلك أن بعض القرارات تحتاج لم، أكثر للمتظلمین من القرار الإداري
  .یوم للرد العادل والصریح 60تطول مدة 

  :التوصیات - ثانیاً 
یوصي الباحث المشرع اللیبي إلى أن یصدر قانون خاص بالتظلم الإداري ینظم  - 1

كما توصي ، فیه الأحكام الخاصة به أسوة بما فعله المشرع  المصري والكویتي
جمیع ، الدارسة المشرع أن یتضمن في التشریع الخاص بالتظلم الإداري

، حایدة تنظر التظلمالإجراءات الخاصة بالتظلم الإداري بما فیها خلق جهة م
ویكون ذلك بأن یخصص كل باب أو ، ویكون شامل لجمیع أنواع التظلمات

مثلاً الفصل الأول التظلمات الخاصة ، فصل لنوع معین من التظلمات
هذا ، وهكذا... الفصل الثاني خاص بالتظلمات الضریبیة، بالموظفین العامین

متظلم من القرار في إیجاد الاتجاه یخلق التوزان والتسهیل على المتضرر وال
لأنه یعلم مسبقاً أن هناك تشریع شامل ، القاعدة القانونیة وتوظیفها لمصلحته

 . لجمیع التظلمات
یوصي الباحث المشرع إلى أن یشرك جهة محایدة تختص بنظر التظلمات  - 2

مجلس (وذلك كما فعل المشرع الكویتي الذي أشرك جهات أخرى ، الإداریة
في بحث التظلم مع الجهة الإداریة مع ) إدارة الفتوى والتشریع، الخدمة المدنیة

وأن یجعل تظلمات الموظفین تنظر ، جعل رأي هذه الجهة ملزماً لجهة الإدارة
وذلك اقتداء بما فعله في ، من جهة إداریة محایدة لا علاقة لها بالقرار الإداري

لجان الإداریة ذات حیث منح ال، بعض التظلمات الإداریة في التظلم الإجباري
 .الاختصاص القضائي نظر التظلم الإداري

یوصي الباحث المشرع أن یتضمن نصوصه الشكل الذي یجب أن یقدم فیه  - 3
وذلك كما فعل ، بحیث یقدم كتابة مع اشتماله على البیانات الأساسیة، التظلم

ذ وكذلك یوضع ألیة النظر في التظلمات بعد تقدیمها أي من، المشرع المصري
لحظة استلامها من الجهة المتظلم إلیها وحتى إصدار القرار النهائي بشأنها كما 
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وذلك حتى یضمن المتظلم حقوقه القضائیة بتقدیم طعنه في ، فعل الشرع الكویتي
  .إذا لم تستجیب الجهة الإداریة لتظلمه الوقت المحدد قانوناً 

د صراحة على یوصي الباحث المشرع على أن ینص صراحة على وجوب الر  - 4
إسوة بما فعله المشرع ، التظلم الإداري وتسبیبه في جمیع المسائل دون استثناء

المصري حیث أوجب على الجهة الإداریة مصدرة القرار أن ترد على قرار 
  .التظلم صراحة مع تسبیبه

) العلم الیقیني(یوصي الباحث المشرع اللیبي أن یضمن نصوصه الوسیلة الثالثة  - 5
ذلك أن وجود الأحكام في ، لقرار الإداري اقتداء بما فعل المشرع الكویتيللعلم با

، القانون یسهل العلم بها والوصول إلیها من المتخصص وغیر المتخصص
وحتى لا تضیع حقوق المتضررین من القرار الإداري لعدم علمهم بالمواعید التي 

  .یتعین علیهم مراعاتها
إلى أن یتضمن أحكامه النص على مد مدة توصي  الدراسة المشرع اللیبي  -6 

الطعن القضائي في حالة التظلم الإداري دون أن یترك تنظیم هذا الأمر للقضاء 
ذلك أن ، وذلك حمایة للمتظلم مع الإدارة و حفاظاً على حقوقه، الإداري وحده

وجود القواعد والمبادئ في الأحكام القضائیة تعد مهمة شاقة تحتاج إلى بحث قد 
  .قدرة الأنسان العادي في إیجادها وتوظیفها لمصلحته تفوق
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، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، الأحكام الجزائیة والموضوعیة للتظلم الإداري، محمود

الرقابة ، مصطفى محمود عفیفي. 102ص، 1994، كلیة الحقوق، جامعة طنطا
كلیة ، الجزء الأول، دراسة نظریة وتطبیقیة، لإدارة والمنازعات الإداریةعلى أعمال ا
  .121ص، 1990، بدون طبعة، الشرطة دبي

، القاهرة، عالم الكتب، دور القضاء في المنازعة الإداریة، حسن السید بسیوني )14( 
  .107ص، 1988، الطبعة الثانیة
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. م بشأن تنظیم مجلس الدولة 1972لسنة   47من القانون رقم ) 12(المادة  )15( 
 - :منشور على الموقع الإلكتروني

1972.html-blog.com/2013/09/47-http://egyptlayer.over  
، م بشأن ضرائب الدخل2010لسنة  7من القانون رقم ) 8) (7) (6(المواد  )16( 

صادر عن اللجنة  CD، موسوعة التشریعات اللیبیة، مشروع تحدیث قطاع العدل
  .1ص، 2010لسنة ،  )وزارة العدل(الشعبیة العامة للعدل سابقاً 

  .1ص، مرجع سابق، م2010لسنة  7من القانون رقم ) 11(المادة  )17( 
یكفي "  هق من أن1/3حیث ذهبت المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم  )18( 

لاعتبار القرار الإداري نهائیاً أن یكون قراراً تنفیذیاً صادراً من سلطة إداریة مختصة 
الطعن ، المحكمة العلیا". بإصداره ولا یتعلق وجوده على تصدیق سلطة إداریة أعلى

العدد ، )6(السنة ، مجلة المحكمة العلیا، )1970.3.8(جلسة ، ق1/3الإداري رقم 
  .65ص، )3.2.1(
 .م بشأن الضمان الاجتماعي1980لسنة  13من القانون رقم ) 41(المادة   )19( 
مجلة ، )1968.6.1(جلسة ، ق2/13الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )20( 

  .7ص، )1(العدد، )5(السنة ، المحكمة العلیا
م بشأن 2010لسنة  17من القانون رقم ) 27) (26() 25) (24(المواد )21( 

موسوعة التشریعات ، مشروع تحدیث قطاع العدل، التسجیل العقاري وأملاك الدولة
، 2010، )وزارة العدل(صادر اللجنة الشعبیة العامة للعدل  سابقاً   CD،اللیبیة
 . 1ص

 . 1ص، مرجع سابق، م2010لسنة  17من القانون رقم ) 28(المادة  )22( 
، )2003.7.27(جلسة ،ق47/22الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )23( 

 .غیر منشور،2003مجموعة أحكام المحكمة العلیا لسنة 
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، م بشأن ضرائب الدخل2010لسنة  7من القانون رقم ) 12(نصت المادة  )24( 
صل في الطعون المقدمة في قرارات اللجنة الابتدائیة لجنة یتولى الف"على أن 
وتؤلف كل منها برئاسة رئیس المحكمة الابتدائیة التي یقع في دائرة ... استئنافیة 

وأحد ذوي ، ....وعضویة أحد أعضاء جهاز المراجعة المالیة، اختصاصها مقر اللجنة
 ".الخبرة في المسائل التجاریة أو المحاسبیة

میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام ، فؤاد أحمد عامر: كلاً من أنظر )25( 
، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، المحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري

ولایة القضاء الإداري ، عبدالغني بسیوني عبداالله. 124ص، 2001، الطبعة الأولى
، الطبعة الأولى، رف الإسكندریةمنشأة المعا، قضاء الإلغاء، على أعمال الإدارة

  .319ص، مرجع سابق، القضاء الإداري، ماجد راغب الحلو.  241ص، 1983
  .241ص، المرجع السابق ذكره، عبدالغني بسیوني عبدا االله )26( 
م بشأن 2010لسنة  12اللائحة التنفیذیة القانون رقم  من) 53(المادة  نصت)27(

النظر في تسویة أوضاع .. ون الموظفینتختص لجنة شؤ "على أن ، علاقات العمل
الموظفین وفي التظلمات من القرارات الخاصة بشؤون الموظفین بما فیها التظلم من 

  ..." ،معدلات الأداء
م بشأن مجلس الدولة 1972لسنة   47من القانون رقم ) 12(أحالت المادة  )28( 

یان إجراءات تقدیم إلى رئیس مجلس الدولة بأن یصدر قرار بب) 1973.4.12(بتاریخ 
) 72(واستناداً لهذا النص أصدر رئیس مجلس الدولة القرار رقم ، التظلم والفصل فیه

م بشأن إجراءات التظلم الوجوبي من القرارات الإداریة وطریقة الفصل 1973لسنة 
 -:منشور على الموقع الإلكتروني. فیه

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?
MasterID=34890&MasterID=34890  

  .المرجع السابق ذكره،  م1973لسنة ) 72(من القرار رقم ) 2(المادة  )29( 
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من المرسوم الكویتي الخاص بإجراءات التظلم الإداري الصادر ) 3(المادة  )30(
  .3ص، )1378(العدد ، )27(السنة ، الجریدة الرسمیة، )1981.10.5(بتاریخ 

منشأة المعارف ، القضاء الإداري، عبدالغني بسیوني عبداالله: أنظر كلاً من )31( 
میعاد رفع دعوى ، مد عامرفؤاد أح. 252ص، 2006، الطبعة الثالثة، الإسكندریة

مرجع ، الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري
 .27ص، سابق

جلسة ، ق1673/7الطعن الإداري رقم ، المحكمة الإداریة العلیا المصریة )32( 
، )8(السنة، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، )1962.12.29(
منشورات الهیئة ، القاهرة، 1963خر ینایر آإلى  1962من أكتوبر سنة ، جزء الأولال

  .353ص، العامة لشؤون المطابع الأمیریة
م بشأن مجلس 1972لسنة  47من القانون المصري رقم ) 12(تقابل المادة  )33( 

حیث بعد أن جعلت هذه المادة التظلم إجباري حددت السلطات المختصة ، الدولة
 .الهیئة الإداریة التي أصدرت القرار أو إلى الهیئة الرئاسیة لهام في كل من بالتظل

فلسفة الإجراءات التأدیبیة للعاملین ، عبداالله محمد أرجمند: أنظر كلاً من )34( 
. 318ص، 1998، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربیة، بالخدمة المدنیة

، الأحكام الجزائیة الموضوعیة للتظلم من القرارات الإداریة، عبداالله محمد محمود
النسر ، دعوى الإلغاء، اء الإداريالقض، طارق فتح االله. 110ص، مرجع سابق

 .114ص، 1999، الطبعة الثالثة، الذهبي للطباعة  القاهرة
الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ، محمد عبداالله الحراري: أنظر كلاً من )35( 

، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، رقابة دوائر القضاء الإداري، القانون اللیبي
النظریة ، نصرالدین مصباح القاضي. 25ص، 1994، انیةالطبعة الث، طرابلس

دراسة موازنة في القانون اللیبي والمصري ، العامة للتأدیب في الوظیفة العامة
التظلم ، أحمد یوسف محمد علي. 561ص، مرجع سابق، والشریعة الاسلامیة
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، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، الإداري في ضوء الفقه والقضاء
 .105ص، 2011

م بشأن دائرة 1981لسنة 20من المرسوم بالقانون رقم ) 8(أحالت المادة  )36( 
إلى مرسوم یصدر ببیان إجراءات تقدیم ، بالمحكمة الكلیة لنظر المنازعات الإداریة

مرسوم خاص بإجراءات التظلم )  1981.10.5(وقد صدر بتاریخ ، التظلم والبث فیه
 .الإداري

  .3ص، مرجع سابق، المرسوم الكویتي الخاص بإجراءات التظلم الإداري )37( 
 .م بشأن إدارة القانون1992لسنة  6من القانون رقم ) 1(المادة  )38( 
م بشأن إدارة القانون 1992لسنة  6من القانون رقم ) 2(حیث نصت المادة  )39( 

ي تحال إلیها من دارة القانون بمراجعة مشروعات القوانین التإتختص  - 1"ن أعلى 
 -3.صیاغة ومراجعة القرارات واللوائح ذات الصیغة التشریعیة - 2.الجهات العامة

إبداء الرأي القانوني فیما یعرض علیها من الهیئات  - 4. تفسیر القوانین واللوائح
المسائل الأخرى التي تقضي التشریعات على  - 5. والمؤسسات والشركات العامة

  ".هادارة القانون بإاختصاص 
م بشأن التسجیل العقاري 2010لسنة  17من القانون رقم ) 24(نصت المادة  )40(

یكون بكل إدارة أو مكتب لجنة تختص بالفصل فیما یقدم من "على أن ، وأملاك الدولة
اعتراضات على نتیجة تحقیق الملكیة تتشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائیة 

الإدارة أو المكتب وعضویة أثنین من موظفي التي یقع في دائرة اختصاصها مقر 
بشرط أن یكون من خارج دائرة اختصاص .. المصلحة أحدهما قانوني والأخر مهندس

كذلك المنازعات الضریبیة تنظر هذه المنازعات لجان ". الإدارة أو المكتب المختص
بشأن  م2010لسنة  7من القانون رقم ) 12(محایدة وذلك وفقاً لما نصت علیه المادة 

یتولى الفصل في الطعون المقدمة في قرارات اللجنة "على أن ، ضرائب الدخل
وتؤلف كل منها برئاسة رئیس المحكمة الابتدائیة التي ... الابتدائیة لجنة استئنافیة 
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وعضویة أحد أعضاء جهاز المراجعة ، یقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة
  ".ئل التجاریة أو المحاسبیةوأحد ذوي الخبرة في المسا، ....المالیة

 .م بشأن القضاء الاداري1971لسنة  88من القانون رقم ) 8(المادة  )41( 
مجلة ، )1974.5.9(جلسة ، ق10/20الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )42( 

  .50ص، )2) (1(العدد ،)11(السنة ، المحكمة العلیا
، )200.2.16(جلسة ، ق1/1الطعن الإداري رقم، محكمة استئناف الزاویة )43( 

الطعن الإداري رقم في  وهو أیضا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا. غیر منشور
عندما رفضت قبول الدعوى استناداً على فوات المدة القانونیة للطعن  ،ق20/16

سل إلى الجهة المختصة به وكذلك أن تظلمه الإداري غیر مقبول لأنه لم یر ، القضائي
جلسة ، ق20/16الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا. خلال مدة الستین یوماً 

  . 57ص، )1(العدد ، )17(السنة ، )1970.6.21(
، تخلص وقائع القضیة أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة استئناف طرابلس )44( 

حیث قام ، هكتار 50مساحتها  قائلا أنه كان مستأجر لمزرعة بمنطقة السعدیة البالغ
لسنة  23وعندما صدر قانون رقم ، بتشجیرها وفلاحتها بعد أن كانت أرض بور

تقدم الطاعن بطلب ، م بشأن التصرف في الأراضي الزراعیة المملوكة للدولة1978
غیر أن لجنة أخرى . تملك هذه القطعة إلى اللجنة المختصة حیث خصت له هكتار

قامت فیما بعد بقسمة المساحة المخصصة له إلى قسمین تسمى لجنة التظلمات 
نتیجة لذلك تظلم إلى لجنة ، خرآهكتار خصصتها لمواطن  12,5ر له وهكتا 12,5

الاعتراضات التي قضت بتعدیل حصته من جدید إلا أنه لم یرض بذلك فقرر اللجوء 
دم محكمة استئناف طرابلس بعد أن نظرت الدعوى قضت بع. إلى الطعن القضائي

تقدم الطاعن بطعن إلى المحكمة العلیا لإلغاء حكم ، قبول الطعن لرفعه بعد المیعاد
وقد أبدت إدارة القضایا دفاعها بعدم قبول الدعوى لأن ، محكمة استئناف طرابلس

حیث ، الطاعن قد تقدم بتظلمه إلى لجنة الاعتراضات وهي جهة غیر مختصة بنظره
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التظلم المقدم لا ینتج أثره في قطع میعاد دعوى  وعلیه، أن المختص هو وزیر الزراعة
المحكمة العلیا قضت . الإلغاء والدعوى تكون غیر مقبولة لرفعها بعد المیعاد القانوني

بعدم صحة الدفع التي أبدته إدارة القضایا وأن التظلم الذي تقدم به المدعي یعد تظلما 
هة الإداریة مصدرة القرار أو ذلك إن لیس العبرة في تقدیم التظلم إلى الج، صحیحاً 

نما التظلم ینتج أثره في ، الرئاسیة له لكي ینتج أثره في قطع المیعاد لدعوى الإلغاء وإ
ن قدم إلى جهة غیر مختصة طالما أن الجهة المختصة على علم  ذلك حتى وإ

، قرار لجنة الفصل في الاعتراضات باعتمادوحیث إن وزیر الزراعة قد قام ، بالتظلم
قدم له مباشرةعلیه  ن لم یٌ   .یكون قد وصل علمه بهذا التظلم وإ

مجلة ، )1982. 5.26(جلسة ، ق42/25الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا
  .25ص، )2(العدد، )19(السنة ، المحكمة العلیا

 .م بشأن القضاء الإداري1971لسنة  88من القانون رقم ) 8(المادة  )45( 
غیر ، )2008.4.13(جلسة ، ق67/54لإداري رقم الطعن ا، المحكمة العلیا )46( 

  .منشور
مجموعة ، )1962.4.28(جلسة ،ق10/8الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )47( 

، الجزء الثاني، القضاء الإداري    والدستوري، المبادئ التي قررتها المحكمة العلیا
  . 171ص

مرجع ، )1970.6.21(جلسة ، ق20/16الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا)48(
  .57ص، سابق

غیر ، )2006.1.1(جلسة ، ق36/51الطعن الإداري رقم، المحكمة العلیا )49( 
 .منشور

مجلة ، )1986.2.29(جلسة ، ق4/30الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )50( 
وهو أیضاً ما ذهبت إلیه في . 33ص، )2) (1(العدد ، )25(السنة ، المحكمة العلیا
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السنة ، مجلة المحكمة العلیا، )1976.6.10(جلسة ، ق11/22اري رقم الطعن الإد
 .31ص، )2(العدد، )13(
مجموعة ، )2005.4.24(جلسة ، ق6/51الطعن الإداري رقم  ،المحكمة العلیا)51( 

 .299ص، 2005السنة ، القضاء الإداري، أحكام المحكمة العلیا
مجلة ، )1992.6.28(سة جل، ق1/39الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )52( 

 .25ص، )4) (3(العدد، )28(السنة ، المحكمة العلیا
م بشأن 1981لسنة 20من المرسوم الكویتي بالقانون رقم ) 7(نصت المادة  )53( 

میعاد رفع دعوى الإلغاء "على أن ، دائرة بالمحكمة الكلیة لنظر المنازعات الإداریة
أو . أو إعلان صاحب الشأن فیه...یهستون یوماً من تاریخ نشر القرار المطعون ف

  .منشور على الموقعین الإلكترونیین.". ثبوت علمه به علماً یقنیاً 
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesT

 ?MasterID=119349&relatedDetails  
       https://law.almohami.           

دور التظلم الإداري في ممارسة الرقابة على "، محمد البیانوني: أنظر كلاً من )54( 
، 1988السنة ، بحث منشور في مجلة الإدارة العامة السعودیة، "أعمال الإدارة

دار ، القضاء الإداري ومجلس الدولة، مصطفى أبوزید فهمي. 209ص، )60(العدد
النظام القانوني ، رأفت فودة. 359ص، 1966، الطبعة الثالثة، المعارف الإسكندریة

، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة، للمیعاد في دعوى الإلغاء
  .167ص، 1998

دار النهضة ، قضاء الإلغاء، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، طعیمة الجرف)55( 
  .186-185ص، 1961، بدون طبعة، القاهرة، العربیة

، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في القانون اللیبي، محمد عبداالله الحراري )56( 
  .190ص، مرجع سابق
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مرجع ، )1974.5.9(جلسة ، ق10/20الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )57( 
وهو أیضاً ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في الطعن الإداري رقم . 50ص، سابق
 .57ص، مرجع سابق، )1970.6.21(جلسة ،ق20/16

 .م بشأن مجلس الدولة1972لسنة  47من القانون رقم ) 24(المادة  )58( 
جلسة ،ق8لسنة  159الطعن الإداري رقم ، المحكمة الإداریة العلیا المصریة )59( 
، )13(السنة ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، )1968.3.3(

 .664ص، )87(القاعدة 
المبادئ ) 1966.4.5(جلسة ، ق2/11الطعن الإداري رقم، المحكمة العلیا )60( 

، )3(العدد، )2(السنة ، القضاء الإداري والدستوري، التي قررتها المحكمة العلیا
 .7ص

 .م بشأن القضاء الإداري1971لسنة  88من القانون رقم ) 8(المادة  )61( 
، )1978.12.21(جلسة ، ق27/23الطعن الإداري رقم، المحكمة العلیا )62( 

وهو أیضاً ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا عندما . 28ص، )4(العدد، )15(السنة 
قضت برفض الدعوى استناداً على فوات المیعاد القانوني للطعن المقدم بعد التظلم 

 .غیر منشور، )2006.1.1(جلسة ،ق36/51الطعن الإداري رقم. الإداري
مرجع ، )1966.4.5(جلسة ، ق2/11داري رقمالطعن الإ، المحكمة العلیا )63( 

  .7ص، سابق
مجلة ، )1977.6.16(جلسة ، ق8/23الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )64( 

نصت ) 22(یلاحظ أن المادة .  54ص، )1(العدد ، )14(السنة ، المحكمة العلیا
مدة من قانون المحكمة العلیا والمذكورة في القضیة أعلاه نصت على ) 22(المادة 

من ) 8(وذلك بموجب المادة ، یوماً  60وقد استبدلت هذه المدة بمدة ، الأربع أشهر
 .م بشأن القضاء الإداري1971لسنة  88القانون رقم 
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مجلة ، )1992.4.26(جلسة ، ق25/38الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )65( 
 .37ص، )4) (3(العدد ، )27(السنة ، المحكمة العلیا

 .م بشأن القضاء الإداري1971لسنة  88من القانون رقم ) 8(المادة  )66( 
من ) 8(من قانون المحكمة العلیا واستبدلت بالمادة ) 22(ألغیت المادة  )67( 

من مدة الأربع  یوماً  بدلاً  60حیث نصت على مدة ، م 1971لسنة  88القانون رقم 
 .أشهر

مجلة ، )1970.2.8(جلسة ، ق12/15الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا )68(
  .55ص، )1(العدد ، )6(السنة ، المحكمة العلیا

قضاء ، )1961.1.28(جلسة ، ق15/7الطعن الإداري رقم ،المحكمة العلیا )69(
  .80ص، الجزء الثاني، القضاء الإداري والدستوري، المحكمة العلیا

 :المراجع
 :ب القانونیة الكت -أولاً 

دار الجامعة الجدیدة  ، التظلم الإداري في ضوء الفقه والقضاء، أحمد یوسف محمد علي  - 1
 .2011، بدون طبعة، الإسكندریة

منشأة ، دعوى الإلغاء، ولایة القضاء الإداري، القضاء الإداري، إبراهیم عبدالعزیز شیحا - 2
 .2006، بدون طبعة، المعارف  الإسكندریة

، دار لسان العرب، المجلد الثاني، لسان العرب،  جمال الدین محمد بن مكر بن منظور  - 3
 .بدون سنة نشر و طبعة، بیروت

الطبعة ، القاهرة، عالم الكتب، دور القضاء في المنازعة الإداریة، حسن السید بسیوني  - 4
 .1988، الثانیة

،  ز سیما للطباعة والإعلانمنشورات مرك، القضاء الإداري اللیبي، خلیفة علي الجبراني  - 5
 .2005، الطبعة الأولى، طرابلس

الطبعة ، القاهرة، دار النهضة العربیة، قضاء مجلس الدولة، خمیس السید إسماعیل  - 6
 .1993،الثالثة
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دار النهضة ، دراسة مقارنة، النظام القانوني للمیعاد في دعوى الإلغاء، رأفت فودة  - 7

 .1998، بدون طبعة، القاهرة، العربیة
منشورات جامعة ، القضاء الإداري في الجمهوریة العربیة اللیبیة، صبیح بشیر مسكوني  - 8

  .1974، بدون طبعة، بنغازي
الطبعة ، القاهرة، النسر الذهبي للطباعة، دعوى الإلغاء، القضاء الإداري، طارق فتح االله  - 9

 .1999، الثالثة
، دار النهضة العربیة، لغاءقضاء الإ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، طعیمة الجرف -10

  .   1961، بدون طبعة، القاهرة
منشأة ، المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، عبد العزیر عبدالمنعم خلیفة -11

  .2009، بدون طبعة، المعارف الإسكندریة
دار ، فلسفة الاجراءات التأدیبیة للعاملین بالخدمة المدنیة، عبداالله محمد أرجمند -12

  .1998، الطبعة الأولى، القاهرة، ة العربیةالنهض
دار النهضة ، تأدیب الموظف العام في مصر، عبدالعظیم عبدالسلام عبد الحمید -13

  . 2004، الطبعة الثانیة، العربیة 
قضاء ، ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة، عبدالغني بسیوني عبداالله -14

  . 1983، الطبعة الأولى ،منشأة المعارف الإسكندریة، الإلغاء
الطبعة ، منشأة المعارف الإسكندریة، القضاء الإداري، عبدالغني بسیوني عبداالله -15

  .2006، الثالثة
، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، القضاء الإداري الأردني، علي خطار شطناوي -16

  .1995، بدون طبعة، عمان
في ضوء  أحكام المحكمة الإداریة میعاد رفع دعوى الإلغاء ، فؤاد أحمد عامر  -17

  .2001،الطبعةالأولى، دار الفكر الجامعي،  العلیا ومحكمة  القضاء الإداري
الطبعة ، الإسكندریةعارف منشأة الم، القضاء الإداري، ماجد راغب الحلو -18

  .2004،الأولى
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، اللیبيالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في القانون ، محمد عبداالله الحراري -19

الطبعة ، طرابلس، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، رقابة دوائر القضاء الإداري
  .1994،الثانیة

، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في القانون اللیبي، محمد عبداالله الحراري -20
، ةالطبعة الخامس، الزاویة لیبیا، منشورات المكتبة الجامعة، رقابة دوائر القضاء الإداري

2010.  
، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في القانون اللیبي، محمد عبداالله الدلیمي -21

  .2002، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة المفتوحة  طرابلس
، القاهرة، دار النهضة العربیة، الوسیط في القضاء الإداري، حمود عاطف البناء -22

 .1998، الطبعة الثانیة
، دار المعارف الإسكندریة، القضاء الإداري ومجلس الدولة، زید فهميمصطفى أبو  -23

  .1966، الطبعة الثالثة
دراسة ، الرقابة على أعمال الإدارة والمنازعات الإداریة، مصطفى محمود عفیفي -24

  .1990، بدون طبعة، كلیة الشرطة دبي، الجزء الأول، نظریة وتطبیقیة
دراسة موازنة ،  النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، نصرالدین مصباح القاضي  -25

الطبعة ، القاهرة، دار الفكر العربي، في القانون اللیبي والمصري والشریعة الاسلامیة
 .1997، الأولى

اً     :الرسائل العلمیة -تانیً
، رسالة ماجستیر، الأحكام الجزائیة والموضوعیة للتظلم الإداري، عبداالله محمد محمود  - 1

  .1994، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، غیر منشورة
  :المقالات العلمیة - ثالثاً 

، التظلم الإداري في قواعد المرافعات أمام دیوان المظالم"، الدین الجیلاني محمد أبوزید  - 1
  ).1(العدد ، )28(السنة ، الاقتصاد والإدارة، لة الملك عبدالعزیزمج، "دراسة تحلیله نقدیة

بحث ، "دور التظلم الإداري في ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة"، محمد البیانوني  - 2
 ).60(العدد،1988السنة ، منشور في مجلة الإدارة العامة السعودیة
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بحث منشور على ". يالتظلم الوجوبي في محكمة القضاء الإدار "، محمد طه الدوري - 3

  - :الموقع الإلكتروني
aliraq.net/threads/598796 -https://www.dorar

%D8%A7%D9%84%D8  
  مساءاً  9الساعة          2020.12.19التاریخ 

  التشریعیة والأحكام القضائیةالمجموعات : رابعاً 
  .الجریدة الرسمیة - 1
صادر اللجنة الشعبیة   CD،موسوعة التشریعات اللیبیة، مشروع تحدیث قطاع العدل  - 2

 .2010، )وزارة العدل(العامة للعدل سابقاً 
 .مجلة المحكمة العلیا  - 3
 .م بشأن إدارة القانون1992لسنة  6القانون رقم  - 4
منشور على . م بشأن علاقات العمل2010لسنة  12 اللائحة التنفیذیة للقانون رقم - 5

  http://www.publicguardian.gov.ly/Law7.php- :الموقع الإلكتروني
  مساءاً  7الساعة         2020.12.19تاریخ 

المبادئ التي قررتها  ،)1966.4.5(جلسة، ق2/11الطعن الإداري رقم، المحكمة العلیا - 6
 ).3(العدد، )2(السنة ، القضاء الإداري والدستوري، المحكمة العلیا

مجموعة أحكام ، )2003.7.27(جلسة، ق47/22الطعن رقم ، المحكمة العلیا - 7
 .غیر منشور، 2003المحكمة العلیا لسنة 

مجموعة أحكام ، )2005.4.24(جلسة، ق6/51الطعن الإداري رقم ، المحكمة العلیا - 8
 .2005السنة ، القضاء الإداري، المحكمة العلیا

  .غیر منشور) 2006.1.1(جلسة، ق36/51الطعن الإداري رقم، المحكمة العلیا - 9
  المجموعات التشریعیة والأحكام القضائیة للقانون المقارن: خامساً 

منشور على الموقع . م بشأن تنظیم مجلس الدولة1972لسنة   47القانون المصري رقم  - 1
blog.com/2013/09/47-http://egyptlayer.over-             - :الإلكتروني

   1972.html مساءاً  340:الساعة       2020. 6.13تاریخ  
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م بشأن إجراءات التظلم الوجوبي من القرارات 1973لسنة ) 72(القرار المصري رقم  - 2

-:منشور على الموقع الإلكتروني. الإداریة وطریقة الفصل فیه
/site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?Masthttps:/

erID=34890&MasterID=34890  
  مساءاً  40:5الساعة       2020. 7.13تاریخ 

م بشأن دائرة بالمحكمة الكلیة لنظر 1981لسنة 20المرسوم الكویتي بالقانون رقم  - 3
  -:منشور على الموقعین الإلكترونیین. المنازعات الإداریة

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetail
s?MasterI  
https://law.almohami.com/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9
%88%D9%  

  مساءاً  20:5الساعة       2020. 7.6تاریخ 
 ،)1981.10.5( المرسوم الكویتي الخاص بإجراءات التظلم الإداري الصادر بتاریخ - 4

  ).1378(العدد،)27(السنة، الرسمیةالجریدة 
جلسة ، ق1673/7الطعن الإداري رقم ، المحكمة الإداریة العلیا المصریة - 5
الجزء ، )8(السنة ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا) 1962.12.29(

العامة منشورات الهیئة ، القاهرة، 1963خر ینایر آإلى  1962من أكتوبر سنة ، الأول
 .لشؤون المطابع الأمیریة

 159الطعن الإداري رقم، المحكمة الإداریة العلیا المصریة - 6
، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، )1968.3.3(جلسة،ق8لسنة
 ).87(القاعدة،)13(السنة

 
 

  
  
  

  

 


